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النزاعات‌والخلافات‌الدولية،‌إلا‌أنها‌تتسم‌بالعنف‌والإكراه،‌‌لفضتعتبر‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌أحد‌الوسائل‌

فهي‌تعتبر‌أحد‌الوسائل‌غير‌السلمية‌وغير‌المرغوب‌بها‌دولياً‌لما‌ترتب‌من‌آثار‌سلبية‌في‌العلاقات‌الدولية.‌وقد‌كانت‌

ا‌الدولية،‌ولم‌يكن‌هناك‌الدول‌قديماً‌تلجأ‌إلى‌مثل‌هذه‌الوسائل‌القهرية‌لفرض‌وجهات‌نظرها‌وتحقيق‌سيادتها‌ومصالحه

‌معقب‌أو‌ما‌يمنع‌هذه‌الدول‌من‌اللجوء‌إلى‌هذه‌الوسائل،‌فكانت‌الغلبة‌لمن‌يملك‌قوة‌أكبر.

‌أنه‌مع‌مرور‌ ‌الدول،‌والتي‌تعتبر‌من‌زمن‌الإلا ‌الدولية‌التي‌تضم وظهور‌ما‌يعرف‌بالأجهزة‌والمنظمات

ولية‌تكفل‌احترام‌الدول‌لمبدأ‌السيادة‌وفض‌النزاعات‌بالطرق‌أشهرها‌منظمة‌الأمم‌المتحدة،‌دعت‌الحاجة‌لتقنين‌قواعد‌د

السلمية‌تحقيقاً‌للأمن‌والسلام‌الدولي.‌تمكنت‌منظمة‌الأمم‌المتحدة،‌ولأول‌مرة‌في‌التاريخ‌الدولي،‌من‌تقنين‌مبدأ‌يحرم‌

ق‌الأمم‌المتحدة‌هذا‌المبدأ‌لجوء‌الدول‌إلى‌استخدام‌القوة‌أو‌التهديد‌بها‌من‌أجل‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌وتضمن‌ميثا

وفرض‌التزامات‌على‌الدول‌في‌أن‌يعمدوا‌في‌فض‌منازعاتهم‌الدولية‌بالطرق‌السلمية‌على‌نحو‌لا‌يعرض‌الأمن‌والسلم‌

‌الدوليين‌للخطر.
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وعلى‌ذلك‌أصبحت‌وسيلة‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌من‌الوسائل‌غير‌المشروعة‌دولياً‌من‌حيث‌الأصل،‌إلا‌

المتحدة‌باعتباره‌أحد‌أهم‌مصادر‌قواعد‌القانون‌الدولي‌أورد‌حالات‌يمكن‌من‌خلالها‌اللجوء‌إلى‌هذه‌‌أن‌ميثاق‌الأمم

تتمثل‌في‌الدفاع‌الشرعي‌‌والتي‌استثناءات‌على‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة،‌في‌الوقت‌ذاته‌التدابير‌القسرية،‌وهي‌تعتبر

الأمن‌أو‌أحد‌المنظمات‌الإقليمية‌التي‌تتبع‌لها‌الدول‌واستعمال‌الأمن‌الجماعي‌للقوة‌بناءً‌على‌تفويض‌من‌مجلس‌

المتنازعة‌وذلك‌تحت‌رقابة‌مجلس‌الأمن.‌وهذه‌القيود‌تعتبر‌ضمانة‌تهدف‌إلى‌الحد‌من‌اللجوء‌إلى‌وسائل‌تتسم‌بالعنف‌

‌تؤدي‌إلى‌قيام‌مسؤولية‌الدولة‌الي‌اتخذت‌هذه‌التدابير.دون‌ضوابط‌أو‌شروط،‌وعدم‌مراعاتها‌
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 شكر وتقدير
‌

تور‌إبراهيم‌محمد‌العناني‌على‌دعمه‌الدائم‌شرف‌الرئيس‌الدكمالص‌الشكر‌والتقدير‌للأتقدم‌بخ 

لم‌يدّخر‌جهداً‌لمساعدتي.‌كما‌أتقدم‌بخالص‌الشكر‌للمشرف‌المشارك‌الأستاذ‌الدكتور‌ياسر‌والذي‌

‌أتوجه‌بالشكر‌أخيراً‌.‌ومخارجهالقيمة‌والتي‌ساهمت‌في‌تحسين‌جودة‌البحث‌‌حظاتهى‌ملاالخلايلة‌عل

‌لما‌قدموه‌لي‌من‌دعم‌ومساعدة.‌والتقدير‌لعائلتي‌الكريمة
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 المقدمة

‌الإمارات‌العربي ‌السعودية‌ودولة ة‌المتحدة‌ومملكة‌البحرين‌وجمهورية‌مصر‌أعلنت‌كل‌من‌المملكة‌العربية

وإغلاق‌جميع‌المنافذ‌والمجالات‌‌قطع‌العلاقات‌الدبلوماسية‌،2017العربية‌)دول‌الحصار(‌في‌الخامس‌من‌يونيو‌عام‌

وفق‌القانون‌الدولي،‌إلى‌جانب‌إجراءات‌أخرى‌منها‌إعاقة‌‌اً‌البرية‌والبحرية‌والجوية‌مع‌دولة‌قطر،‌مما‌شكل‌ذلك‌حصار‌

،‌وشن‌هجمات‌إعلامية‌شرسة‌غير‌مسبوقة‌بهدف‌هاانتقال‌مواطني‌دولة‌قطر‌في‌أقاليم‌هذه‌الدول‌أو‌الإقامة‌في‌حرية

قيام‌سبق‌جميع‌هذه‌الإجراءات‌‌قدو‌ه‌كما‌أن‌.الإطاحة‌بسمعة‌دولة‌قطر،‌وغير‌ذلك‌من‌الإجراءات‌القسرية‌الأخرى‌

‌ب ‌الدول ‌هذه ‌بعض ‌والتلفيق ‌القطرية، ‌الأنباء ‌وكالة ‌أميراختراق ‌إلى ‌نسبها ‌تم ‌كاذبة ‌وتصريحات ‌بأخبار ‌خلاله ‌من

‌دولة‌قطر.

‌دون‌ ‌وذلك ‌الممكنة ‌السبل ‌بكل ‌والاقتصادية ‌السياسية ‌مصالحها ‌تحقيق ‌إلى ‌الأخيرة ‌الآونة ‌في ‌الدول تعمد

ولية‌القانون‌الدولي،‌وعليه‌أدى‌ذلك‌إلى‌خلق‌نوع‌من‌الفوضى‌والأزمات‌الد‌فرضهامراعاة‌بعض‌القيود‌والضوابط‌التي‌

التي‌لا‌حد‌لها،‌ويرجع‌سبب‌ذلك‌كله‌إلى‌عدم‌مراعاة‌أشخاص‌القانون‌الدولي‌لما‌تفرضه‌هذه‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌

‌من‌التزامات‌وما‌تمنحه‌من‌حقوق.‌لذلك‌أصبحت‌الدول‌تهرع‌إلى‌أي‌سبيل‌تراه‌ملائماً‌لتحقيق‌هذه‌المصالح.

التي‌تلجأ‌إليها‌الدول‌في‌منازعاتها‌الدولية‌ومن‌أجل‌تحقيق‌الوسائل‌‌إحدىتعتبر‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌‌

مصالحها‌الخاصة،‌وقد‌تعتبر‌هذه‌الوسيلة‌في‌منظور‌هذه‌الدول‌وسيلة‌فعالة‌لتحقيق‌تلك‌المصالح،‌لما‌تختص‌به‌
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قت‌غير‌هذه‌الوسائل‌من‌عنف‌وقوة‌وإكراه‌بحد‌لا‌يصل‌إلى‌النزاع‌المسلح،‌كالمقاطعة‌الاقتصادية‌أو‌الاحتلال‌المؤ‌

‌المسلح،‌أو‌الحصار‌البحري‌السلمي.

لة‌الدولية،‌إذ‌أن‌القانون‌الدولي‌الحالي‌ءولعل‌هذا‌السبب‌يدعو‌الدول‌إلى‌اللجوء‌إليها‌بغية‌الهروب‌من‌المسا‌

قد‌حرم‌اللجوء‌إلى‌الحرب‌أو‌إلى‌النزاع‌المسلح‌لحل‌المنازعات‌القائمة‌بين‌الدول،‌ولا‌غبار‌على‌هذا‌الحظر،‌إلا‌أن‌

خلاف‌لدى‌قد‌ثار‌ف،‌لا‌تزال‌مشروعيتها‌غير‌واضحة‌تدابير‌القسرية‌باعتبارها‌وسائل‌لا‌تصل‌إلى‌حد‌النزاع‌المسلحال

فقهاء‌القانون‌الدولي‌حول‌ما‌إذا‌كانت‌هذه‌الوسائل‌تندرج‌تحت‌وصف‌القوة‌المحظورة‌في‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌حيث‌

جواز‌اللجوء‌إلى‌القوة‌في‌العلاقات‌الدولية‌بما‌يشكل‌تهديداً‌‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على‌عدم‌2/4نصت‌المادة‌

لسلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي،‌ولكن‌لم‌يحدد‌هذا‌النص‌صراحة‌ما‌إذا‌كانت‌هذه‌القوة‌تعتبر‌القوة‌المسلحة‌

‌أم‌أي‌قوة‌عموماً‌تنتهك‌ما‌كفله‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌من‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين.

إلى‌ماهية‌هذه‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌من‌حيث‌تعريفها‌وأساسها‌‌ا‌البحثسوف‌نتعرض‌في‌هذنا‌فإنلذا‌‌

في‌النزاعات‌الدولية‌اللجوء‌إلى‌هذه‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌‌نطاق‌مشروعية‌نبينسالتاريخي‌وتطورها‌القانوني‌الدولي،‌و‌

ما‌إذا‌القسرية‌التي‌اتخذتها‌دول‌الحصار‌ضد‌دولة‌قطر،‌ف‌التدابير‌كيّ‌القانون‌الدولي.‌وعليه‌سن ‌أحكام‌وقواعد‌وفق‌

‌وفق‌القانون‌الدولي.‌كانت‌مشروعة

‌

‌
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 :أهمية البحث

بغية‌تكييف‌،‌التعريف‌بقواعد‌وأحكام‌القانون‌الدولي‌فيما‌يتعلق‌بالنزاعات‌الدوليةا‌البحث‌في‌تكمن‌أهمية‌هذ‌

ها‌ورغباتها‌بعيداً‌كل‌ئبحت‌قرارات‌الدول‌ت بنى‌وفق‌أهواالقرارات‌ذات‌الطابع‌السياسي،‌خصوصاً‌في‌الآونة‌الأخيرة‌أص

من‌‌إذا‌كانت‌هذه‌القرارات‌تشكل‌خرقاً‌للقانون‌الدولي‌بغض‌النظر‌عمّاالبعد‌عن‌القواعد‌والأحكام‌والأعراف‌الدولية،‌و‌

‌.عدمه

طر‌من‌قبل‌دول‌تكييف‌الوقائع‌الدولية‌الأخيرة‌التي‌حدثت‌ضد‌دولة‌ق‌والسبب‌الأهم‌لهذه‌الدراسة‌هكما‌أن‌‌

بغية‌تعريف‌العامة‌والمتخصصين‌بمدى‌مشروعية‌‌-بكل‌حيادية‌دون‌انحياز-‌الحصار،‌من‌الناحية‌القانونية‌الدولية

‌ما‌اتخذته‌دول‌الحصار‌من‌تدابير‌وطرق‌قسرية.

اسات‌كما‌أن‌هذه‌الدراسة‌تساهم‌في‌تحقيق‌طموح‌علمي‌في‌إثراء‌المكتبة‌القطرية‌في‌مجال‌الفكر‌الدولي‌بالدر‌‌

‌والبحوث‌المتخصصة.

 :مشكلة البحث

أبعاد‌لجوء‌بعض‌الدول‌في‌النزاعات‌الدولية‌إلى‌الحلول‌غير‌السلمية،‌وذلك‌عن‌تتبلور‌مشكلة‌البحث‌في‌

‌الدولي ‌القانون ‌وفق ‌مشروعيتها ‌ونطاق ‌والإكراه، ‌والقوة ‌بالعنف ‌تتسم ‌قسرية ‌وطرق ‌تدابير ‌فرض خاصة‌ما‌بو‌‌،طريق

‌ر.دولة‌قط‌ضد‌حصارال‌اتخذتها‌دولبالتدابير‌التي‌يتعلق‌

‌
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 البحث:أهداف 

إلى‌التعرف‌على‌ما‌إذا‌كانت‌الوسائل‌والتدابير‌القسرية‌التي‌تتسم‌بالعنف‌والقوة‌مشروعة‌في‌‌البحثهدف‌ي

النزاعات‌القائمة‌بين‌الدول‌وفق‌قواعد‌القانون‌الدولي،‌وفي‌حال‌كونها‌مشروعة،‌بيان‌الشروط‌والضوابط‌الواجب‌توافرها،‌

‌و‌و‌ ‌مراعاتها. ‌عدم ‌على ‌المترتبة ‌الآثار ‌من ‌سنتمكن ‌ذلك ‌دول‌على ‌اتخذتها ‌التي ‌القسرية ‌القرارات ‌مشروعية توضيح

‌البحث‌الإجابة‌إلى‌بعض‌هذه‌التساؤلات:‌من‌خلالالحصار‌ضد‌دولة‌قطر.‌وسنحاول‌

 ماهي‌الوسائل‌المشروعة‌للجوء‌إليها‌عند‌حدوث‌نزاع‌دولي‌بين‌الدول؟ -

 نازعة‌فرض‌تدابير‌وطرق‌قسرية‌ضد‌الدول‌الأخرى؟‌متى‌يجوز‌لها‌ذلك؟هل‌يجوز‌للدول‌المت -

 مشروعة‌وفق‌القانون‌الدولي؟‌،هل‌ما‌قامت‌به‌دول‌الحصار‌تجاه‌دولة‌قطر‌من‌وسائل‌وتدابير‌قسرية -

‌هل‌توافرت‌الشروط‌والضوابط‌التي‌تجيز‌لدول‌الحصار‌اللجوء‌إلى‌مثل‌هذه‌التدابير؟‌ -

 :منهج البحث

‌البح ‌هذا ‌يقوم ‌على ‌حولها،‌ث ‌الفقهية ‌والآراء ‌المتحدة ‌الأمم ‌ميثاق ‌نصوص ‌تحليل ‌على ‌القائم ‌التحليلي المنهج

لإيضاح‌أحكام‌القانون‌الدولي‌حول‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌في‌النزاعات‌الدولية.‌كذلك‌سنتبع‌

‌ع.المنهج‌الوصفي‌إلى‌جانب‌اتباع‌منهج‌التقييم‌لوقائع‌ونتائج‌الموضو‌

‌

‌
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 :خطة البحث

‌التقسيم‌الثنائي،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:على‌‌الدراسةفي‌هذه‌‌اتبعت

تعريف‌التدابير‌والطرق‌‌بحث‌الأولمفي‌ال‌حيث‌سنتناولالتدابير‌والطرق‌القسرية،‌ماهية‌يتضمن‌الفصل‌الأول‌

‌لهذه‌والوضع‌القانوني‌القسرية‌من‌الناحية‌اللغوية‌والاصطلاحية،‌ ‌في‌والأساس‌التاريخي ‌سنتطرق ‌ثم التدابير،‌ومن

‌المبحث‌الثاني‌لصور‌هذه‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌بصورتيها‌التقليدية‌والحديثة.

ويتضمن‌الفصل‌الثاني‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌هذه‌التدابير،‌وذلك‌بتخصيص‌المبحث‌الأول‌من‌هذا‌الفصل‌للحديث‌

الوارد‌فيه،‌ومن‌ثم‌سنتطرق‌في‌المبحث‌الثاني‌إلى‌شروط‌‌عن‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة‌ونطاق‌هذا‌المبدأ‌ومفهوم‌القوة

‌وضوابط‌اللجوء‌إلى‌هذه‌التدابير‌القسرية.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الفصل الأول

 التدابير والطرق القسرية في القانون الدولي

 تمهيد وتقسيم:

وهذه‌الوسيلة‌الوسائل‌التي‌تلجأ‌إليها‌الدول‌في‌النزاعات‌القائمة‌بينهم،‌‌حدىإتعتبر‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌‌‌

‌الوسائل– ‌من ‌ي ‌‌-كغيرها ‌ما ‌التقليدية‌ميّ‌لها ‌وصورها ‌والقانوني، ‌التاريخي ‌وأساسها ‌ومفهومها، ‌ماهيتها ‌حيث ‌من زها

‌يمكن‌ ‌التي ‌والتدابير ‌الوسائل ‌في ‌تطور ‌من ‌اليوم ‌نشهده ‌لما ‌حصرها ‌يمكن ‌لا ‌الوسائل ‌هذه ‌أن ‌خصوصاً والحديثة،

‌ا.‌اتخاذها‌ونحقق‌من‌خلالها‌الغايات‌نفسه

‌إلى‌‌ ‌الفصل ‌هذا ‌تقسيم ‌خلال ‌من ‌وذلك ‌القسرية، ‌والطرق ‌التدابير ‌معنى ‌الفصل ‌هذا ‌في ‌سنستعرض لذا،

مبحثين،‌المبحث‌الأول‌سيتضمن‌الحديث‌عن‌ماهية‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌من‌خلال‌تعريفه‌وبيان‌أساسه‌التاريخي‌

الحديثة،‌مع‌بيان‌ما‌لجأت‌‌ثم‌التقليدية‌من‌الناحية‌صور‌هذه‌التدابيراستعراض‌والقانوني،‌والمبحث‌الثاني‌سيتضمن‌

‌إليه‌دول‌الحصار‌ضد‌قطر‌من‌تدابير‌قسرية.

‌

‌

‌

‌
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 المبحث الأول

 ماهية التدابير والطرق القسرية في القانون الدولي

يقتضي‌لبيان‌ماهية‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌أن‌نشير‌إلى‌التعريف‌اللغوي‌والاصطلاحي‌للتدابير‌والطرق‌‌

ية،‌حتى‌يتسنى‌لنا‌تمييز‌هذه‌التدابير‌عن‌غيرها‌من‌الوسائل‌التي‌قد‌تلجأ‌إليها‌بعض‌الدول‌في‌حل‌النزاعات،‌القسر‌

وحتى‌نتمكن‌من‌تقييم‌الوسائل‌الحديثة‌التي‌يمكن‌أن‌تندرج‌تحت‌التدابير‌والطرق‌القسرية.‌كذلك‌يجب‌الإشارة‌إلى‌

‌لهذه‌التدابير،‌من‌حيث‌و‌ ‌القانون‌الأساس‌القانوني‌والتاريخي ‌تطور ‌على‌مدى ‌مشروعيتها ‌وتسلسل جودها‌التاريخي

‌الدولي.

‌المطلب‌‌ ‌سنخصص ‌ثم ‌ومن ‌القسرية، ‌والطرق ‌التدابير ‌تعريف ‌عن ‌للحديث ‌الأول ‌سنخصص‌المطلب لذا،

‌الثاني‌للحديث‌عن‌الأساس‌القانوني‌والتاريخي‌لهذه‌التدابير.

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 المطلب الأول

 تعريف التدابير والطرق القسرية

 1:ةلتدابير والطرق القسرياللغوي ل عريفتال

هي‌جمع‌لكلمة‌تدبير،‌والتدبير‌اسم،‌مصدره‌"دَبَّرَ"،‌كقولنا:‌دَبَّر‌الأمر:‌أي‌ساسه ‌ونظر‌في‌‌:بداية‌كلمة‌التدابير -

 عاقبته.‌وكقولنا:‌اتخذ‌المدير‌تدابير‌صارمة:‌أي‌إجراءات،‌ترتيبات،‌قوانين‌إجرائية.

‌الطرق‌ - ‌لك‌:كلمة ‌الطريلجمع ‌الطمة ‌ط ر ق ‌كقولنا: ‌اسم، ‌والطريق ‌إليها‌عق، ‌يلجأ ‌التي ‌القضائية ‌الوسائل ‌أي ن:

 المحكوم‌عليه‌ابتغاء‌إلغاء‌الحكم‌أو‌تعديله،‌فالطرق‌تعني‌الوسائل.

اسم،‌مصدره‌"قسَر"،‌كقولنا:‌قسر‌فلاناً‌قِسراً:‌أي‌قهره‌على‌كره،‌أو‌على‌أمر‌أكرهه‌عليه،‌فهو‌من‌‌:كلمة‌القسرية -

 كراه‌على‌أمر‌معين.الإقبيل‌الضغط‌و‌

‌

‌

‌

‌

 

                                           
 .733،‌ص556،‌ص269،‌ص1972المعجم‌الوسيط،‌الصادر‌عن‌الإدارة‌العامة‌للمعجمات‌وإحياء‌التراث،‌الطبعة‌الثانية،‌عام‌1
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 :لتعريف الاصطلاحي للتدابير والطرق القسريةا

‌تجدر‌ي ‌‌ ‌ولكن ‌الدولي، ‌القانون ‌في ‌القسرية ‌والطرق ‌التدابير ‌تعريف ‌في ‌الفقهاء ‌آراء ‌بعض ‌استعراض مكننا

،‌كما‌أن‌2ضادة"مصطلح‌"التدابير‌المبيطلق‌على‌مصطلح‌"التدابير‌القسرية"‌‌من‌الفقهاء‌أن‌البعضإلى‌الإشارة‌بدايةً‌

عموماً‌‌،‌إلا‌أن‌هذه‌المصطلحات3البعض‌يستخدم‌مصطلح‌"وسائل‌الإكراه‌أو‌الضغط"‌ومصطلح‌"الطرق‌الإرغامية"

في‌هذا‌البحث،‌لأننا‌مصطلح‌التدابير‌القسرية‌‌استخدامفضلنا‌‌ونحن.‌بيانه‌سيأتيالذي‌والمعنى‌تحمل‌نفس‌المفهوم‌

رية"‌يفيد‌أن‌هذه‌التدابير‌تتسم‌بالعنف‌والقوة،‌على‌خلاف‌مصطلح‌"التدابير‌حسب‌ما‌نعتقد،‌أن‌مصطلح‌"التدابير‌القس

.‌كما‌أن‌مصطلح‌"القسرية"‌من‌عدمهيتسم‌بالقوة‌‌ما‌إذا‌كان‌هذا‌التدبير‌المضاد‌وصف‌جاء‌خالياً‌عنالمضادة"‌الذي‌

‌د‌الإكراه.يولّ‌‌،‌فهو‌لذلكبالعنف‌والقوةأشمل‌وأعم‌من‌مصلح‌"الإكراه"،‌لما‌يوحي‌بكون‌التدبير‌يتسم‌

‌ ‌هو ‌القسري ‌التدبير ‌بأن ‌القول ‌إلى ‌البعض ‌استثناءً‌"ذهب ‌محل‌الانتهاك ‌الالتزام ‌فعالية ‌وقف ‌يتوخى تدبير

‌4"بانتظار‌وقف‌الفعل‌غير‌المشروع‌الصادر‌عن‌الطرف‌المستفيد‌من‌تنفيذ‌هذا‌الالتزام.

‌‌ ‌أنها ‌آخرون ‌ال"ويرى ‌على ‌أخرى، ‌دولة ‌ما ‌دولة ‌بواسطتها ‌تجبر ‌الانصياع‌وسائل ‌أو ‌نظرها ‌لوجهة رضوخ

‌5"لقرارات‌الجماعة‌الدولية‌بحسب‌الحال.

                                           
 .1988اريونس،‌دمشق،‌انظر:‌د.‌زهير‌الحسيني،‌التدابير‌المضادة‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌جامعة‌ق‌2
رسالة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه‌في‌العلوم‌السياسية‌من‌جامعة‌انظر:‌يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌‌3

 .1976القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌
 .9د.‌زهير‌الحسيني،‌التدابير‌المضادة‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌4
5‌‌ ‌القانونية ‌الكتب ‌دار ‌المسلحة، ‌النزاعات ‌أثناء ‌الأضرار ‌عن ‌الدولة ‌مسؤولية ‌معروف، ‌شاري‌خالد ‌للنشر،‌مصر،‌‌–د. دار‌شتات

‌.385،‌ص2017
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سبل‌تتميز‌باستعمال‌العنف،‌تقدم‌عليها‌دولة‌"ومن‌التعريفات‌الجيدة‌للتدابير‌القسرية‌ما‌يراه‌البعض‌من‌أنها‌‌

‌6"بغرض‌إجبار‌دولة‌أخرى‌على‌إنهاء‌النزاع‌بينهما‌على‌الوجه‌الذي‌ترتضيه‌الدولة‌الأولى.

تلك‌الوسائل‌والطرق‌التي‌تتسم‌بالعنف‌أو‌الإكراه،‌‌بأنهاالتدابير‌والطرق‌القسرية‌‌فعرّ‌ن ‌‌أن‌نرى‌أنه‌يمكنناو‌

 الدول‌المتنازعة،‌بغية‌الضغط‌على‌الدولة‌الأخرى‌حتى‌تمتثل‌لمطالب‌الدولة‌التي‌اتخذت‌التدبير.‌إحدىتلجأ‌إليها‌

لقسرية‌كبديل‌عن‌فض‌المنازعات‌القائمة‌بالطرق‌الودية،‌بناءً‌على‌ذلك،‌تلجأ‌الدول‌المتنازعة‌إلى‌الطرق‌ا‌

القيام‌بعمل‌من‌أعمال‌الإكراه‌التي‌لا‌إلى‌حقق‌رغباتها،‌لذلك‌تعمد‌بعض‌الدول‌لن‌ت ‌‌7حين‌تشعر‌بأن‌الوسائل‌الودية

‌البحري‌ ‌كالحصار ‌المسلح، ‌الاعتداء ‌حد ‌إلى ‌الا‌السلمي‌تصل ‌المقاطعة ‌أو ‌الأجنبية ‌الدولة ‌رعايا ‌إبعاد قتصادية‌أو

والسياسية،‌وذلك‌لتدفع‌الدولة‌الأخرى‌إلى‌قبول‌الحل‌الذي‌تعرضه‌عليها،‌أو‌أن‌تفرض‌عليها‌وجهة‌نظرها‌عن‌طريق‌

بينها،‌لكونها‌تضمن‌إلى‌حد‌ما‌‌تنشأالقوة.‌لذلك‌هي‌وسائل‌تلجأ‌إليها‌الدول‌المتنازعة‌لحسم‌النزاعات‌الدولية‌التي‌

‌و‌مطالب‌الدولة‌صاحبة‌التدبير،‌لما‌تتسم‌به‌هذه‌الوسائل‌من‌عنف‌وإكراه.إجبار‌الدولة‌الأخرى‌على‌الامتثال‌نح

وفي‌التجاء‌الدول‌للوسائل‌القسرية‌لحسم‌منازعاتها‌الدولية‌دلالة‌واضحة‌على‌عجز‌هذه‌الدول،‌أو‌المجتمع‌‌

‌الدولي،‌على‌إيجاد‌حل‌لحسم‌هذا‌النزاع‌وتحقيق‌السلام‌بينهم.

                                           
‌.57يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌6
وغيرها‌‌نازعات‌الدولية،‌ومنها:‌المساعي‌الحميدة،‌الوساطة،‌التوفيق،عرف‌المجتمع‌الدولي‌مجموعة‌من‌الوسائل‌الودية‌لتسوية‌الم‌7

‌ ‌المادة ‌إليها ‌أشارت ‌التي ‌الوسائل ‌المتحدة.‌33من ‌الأمم ‌ميثاق ‌راجع:‌من ‌الموضوع، ‌هذا ‌حول ‌التفاصيل ‌من ‌لمزيد
‌.2017لية‌القانون‌جامعة‌قطر،‌دروس‌ماجستير‌القانون‌العام،‌كد.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌التسوية‌السلمية‌للنازعات‌الدولية،‌
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لشرعية‌على‌تصرفاتها،‌أن‌ما‌تقوم‌به‌من‌وسائل‌إكراه‌ما‌هو‌إلا‌ممارسة‌حقها‌وغالباً‌تتعذر‌الدول،‌لإضفاء‌ا‌

في‌الدفاع‌الشرعي،‌أو‌أنها‌تناضل‌في‌سبيل‌حق‌م نتهك،‌أو‌أنها‌تتفادى‌تهديداً‌تتعرض‌له‌مصلحة‌خاصة‌وغير‌ذلك‌

‌8من‌معاذير.

‌الثا‌ ‌المطلب ‌إلى ‌سننتقل ‌والآن ‌القسرية، ‌التدابير ‌بتعريف ‌يتعلق ‌فيما ‌القانوني‌هذا ‌الوضع ‌عن ‌للحديث ني

‌والتطور‌التاريخي‌للتدابير‌والطرق‌القسرية.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                           
 .57يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌8
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 المطلب الثاني

 الوضع القانوني والتطور التاريخي للتدابير القسرية

كان‌العدوان‌عموماً‌مشروعاً‌في‌ظل‌المجتمعات‌الفطرية‌القديمة،‌بل‌كان‌وسيلتها‌الطبيعية‌للتوسع‌والهيمنة،‌

سك‌بسيادتها‌المطلقة،‌وتأبى‌أن‌تضع‌هذه‌السيادة‌لقوة‌أو‌لسلطان‌أعلى‌من‌سلطانها،‌فقد‌كانت‌الدول‌تتم‌

‌خشية‌أن‌تتعرض‌مصالحها‌للخطر.

نتج‌عن‌هذا‌الوضع،‌أن‌أصبحت‌صور‌استخدام‌القوة‌والعنف‌أحد‌مظاهر‌سيادة‌الدول‌لتحقيق‌مصالحها‌

‌ولى.القومية‌وحسم‌منازعاتها‌الدولية،‌حتى‌نهاية‌الحرب‌العالمية‌الأ

ها‌هذه‌الحروب‌على‌يولكن‌عندما‌تضررت‌الدول‌بنيران‌الحروب‌المختلفة،‌وظهرت‌الآثار‌السيئة‌التي‌تجلّ‌‌

الشعوب‌والأمم،‌ولما‌علت‌أصوات‌محبي‌السلام،‌انتظمت‌الدول‌في‌منظمات‌تهدف‌إلى‌حفظ‌السلام‌والأمن‌الدوليين،‌

ام‌تلك‌المنظمات‌التي‌اشتملت‌مواثيقها‌على‌تنازل‌الدول‌وتحقيق‌التعاون‌بينهما‌على‌تحقيقها،‌وقبلت‌الخضوع‌لأحك

عن‌بعض‌حقوقها‌المتعلقة‌بسيادتها‌في‌سبيل‌حسن‌انتظام‌الجماعة‌الدولية،‌وقيام‌التعاون‌بينها.‌ومن‌نتائج‌ذلك‌أن‌

مختصر،‌شير‌إلى‌هذا‌التطور‌القانوني‌التاريخي‌بشكل‌حدث‌تطور‌في‌الوضع‌القانوني‌للتدابير‌والطرق‌القسرية.‌ون ‌

‌:9لما‌يلي‌وذلك‌وفقاً‌

                                           
وما‌بعدها؛‌‌56؛‌ص1976د.‌صلاح‌الدين‌عامر،‌مقدمة‌لدراسة‌قانون‌النزاعات‌المسلحة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌‌9

د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌وما‌بعدها؛‌‌2014‌،35ان،‌دار‌النهضة‌العربية،‌الطبعة‌الأولى،‌د.‌هادي‌سالم‌المري،‌جريمة‌العدو‌
د.‌منى‌محمود‌مصطفى،‌استخدام‌وما‌بعدها؛‌‌371،‌ص2015الدولي‌العام،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌الطبعة‌الأولى،‌
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 مشروعية التدابير القسرية في ظل عهد عصبة الأمم:أولًا: 

حدى‌الوسائل‌غير‌الودية‌لحسم‌إحق‌الدول‌الأعضاء‌في‌اللجوء‌إلى‌‌،عهد‌عصبة‌الأمم‌،دقيّ‌حرم‌أو‌ي ‌لم‌ي ‌

على‌ضرورة‌الرجوع‌أولًا‌إلى‌‌10صالنزاعات‌الدولية‌القائمة‌بينها،‌إلا‌أنه‌قيّد‌حق‌الدول‌عند‌إعلان‌الحرب،‌عندما‌ن

التحكيم‌أو‌القضاء‌أو‌مجلس‌العصبة،‌وانتظار‌مدة‌ثلاثة‌أشهر‌على‌صدور‌القرار‌أو‌الحكم‌أو‌تقرير‌المجلس،‌وذلك‌

‌سيلي‌بيانه.وفقاً‌لما‌‌،وسائل‌الإكراه‌لا‌تندرج‌تحت‌حالة‌الحرب‌نقبل‌الالتجاء‌إلى‌الحرب،‌على‌اعتبار‌أ

لجنة‌من‌المشرعين‌في‌شأن‌قيام‌دولة‌عضو‌في‌العصبة‌بأحد‌أعمال‌أو‌وسائل‌وقد‌استشار‌مجلس‌العصبة‌

عند‌قيام‌النزاع‌بينهما‌حول‌ضد‌اليونان،‌وسائل‌التدابير‌القسرية‌حدى‌إ‌هت‌إيطالياالإكراه‌لدولة‌أخرى،‌وذلك‌عندما‌وجّ‌

لتي‌لا‌ي راد‌منها‌إيجاد‌حالة‌الحرب،‌اأو‌التدابير‌القسرية‌،‌فأجابت‌اللجنة‌أن‌أعمال‌الإكراه‌1923مضيق‌كورفو‌في‌عام‌

قد‌تتنافى‌وقد‌لا‌تتنافى،‌مع‌الواجبات‌المنصوص‌عليها‌في‌العهد،‌وأن‌ذلك‌يختلف‌بحسب‌ظروف‌كل‌حالة‌على‌

‌11حدة.

لذا‌يمكن‌القول‌بصفة‌عامة،‌أن‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌لم‌ت حرّم‌في‌ظل‌عهد‌عصبة‌الأمم،‌ويمكن‌للدول‌

‌رها‌إذا‌لزم‌الأمر.حدى‌صو‌إالالتجاء‌إلى‌

                                           
د.‌سليمان‌عبدالمجيد؛‌النظرية‌العامة‌؛‌وما‌بعدها‌5،‌ص1989ربية،‌القاهرة،‌بين‌الحظر‌والإباحة،‌دار‌النهضة‌الع‌القوة‌المسلحة

‌القاهرة،‌ ‌العربية، ‌النهضة ‌الدولي،‌دار ‌القانوني ‌النظام ‌الآمرة‌في ‌ص2002للقواعد ‌بعدها‌324، ‌ياسر‌‌؛وما ‌د. ‌العناني، ‌إبراهيم د.
‌.447،‌ص2016طبعة‌الأولى،‌الخلايلة،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌كلية‌القانون‌جامعة‌قطر،‌ال

 المادة‌الثانية‌عشر‌من‌عهد‌عصبة‌الأمم.‌10
‌.69يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌11
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 مشروعية التدابير القسرية في ظل معاهدة باريس )ميثاق بريان، كيلوج(:ثانياً: 

"الدول‌المتعاقدة‌تعلن‌بصراحة‌وتأكيد،‌‌أن‌،‌في‌المادة‌الأولى‌منه‌على192812ينص‌ميثاق‌باريس‌لعام‌

لدولية،‌كما‌تعلن‌نبذها‌اياها‌في‌علاقاتها‌باسم‌شعوبها‌المختلفة،‌أشد‌الاستنكار‌للالتجاء‌إلى‌الحرب‌لحسم‌الخلافات‌ا

‌المتبادلة‌باعتبارها‌أداة‌لسياسة‌قومية".

ظاهر‌هذا‌النص‌أنه‌حرم‌اللجوء‌إلى‌الحرب،‌دون‌أن‌يذكر‌الوسائل‌غير‌السلمية،‌لذلك‌ذهب‌رأي‌إلى‌أن‌

‌13ميثاق‌باريس.‌التدابير‌القسرية‌لم‌ت حرّم‌وفق‌هذا‌النص،‌وأن‌هذه‌الوسائل‌كانت‌تعد‌مشروعة‌وفق‌أحكام

،‌حيث‌نصت‌المادة‌الثانية‌من‌الميثاق‌14إلا‌أننا‌نرى،‌أن‌وسائل‌الإكراه‌لم‌تكن‌مشروعة‌في‌ظل‌هذا‌الميثاق

‌بينّا‌ ‌وكما ‌ببينهما. ‌القائمة ‌المنازعات ‌لحل ‌فقط، ‌السلمية ‌إلى‌الوسائل ‌الأعضاء، ‌الدول ‌التجاء ‌وجوب ‌على صراحة،

فكرة‌حل‌النزاعات‌بطريقة‌ودية،‌لما‌تتسم‌هذه‌الوسائل‌من‌إكراه‌وعنف‌وقوة.‌‌ناقض‌معتسابقاً،‌أن‌التدابير‌القسرية‌ت

ما‌إذا‌و‌كما‌أنها‌في‌كثير‌من‌الأحوال،‌لا‌يمكن‌تمييزها‌عن‌الحرب،‌لعدم‌إمكانية‌الوقوف‌على‌نية‌الدولة‌المعتدية‌

‌.لحرب‌ضدهاكانت‌ترغب‌في‌إنهاء‌العلاقات‌السلمية‌بين‌الدولتين،‌أو‌ما‌إذا‌كانت‌قد‌شرعت‌في‌ا

                                           
توجهت‌جهود‌هذه‌المرحلة‌بتوقيع‌خمس‌عشرة‌دولة‌لميثاق‌)بيان‌كيلوج(‌في‌شأن‌تحريم‌اللجوء‌إلى‌‌1928أغسطس‌عام‌‌27في‌‌12

‌في‌العلاقات‌الدولية.القوة‌
،‌1994انظر:‌د.‌سعيد‌سالم‌جويلي،‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌في‌القانون‌الدولي‌في‌زمن‌السلم،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الزقازيق،‌‌13

 .25-24ص
‌.12نتشاطر‌الرأي‌مع:‌د.‌منى‌محمود‌مصطفى،‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌بين‌الحظر‌والإباحة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌14
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 :15مشروعية التدابير القسرية في ظل ميثاق الأمم المتحدةثالثاً: 

‌الأمم‌المتحدة‌في‌سنة‌‌أكّد ‌في‌‌1945واضعو‌ميثاق ‌أشكالها ‌استعمال‌القوة‌بكافة بالنص‌صراحة‌على‌تحريم

المتحدة،‌وقد‌آلينا‌‌"نحن‌شعوب‌الأمم‌وكتبت:‌رترت‌ديباجة‌الميثاق‌عن‌هذا‌المعنى‌عندما‌قرّ‌العلاقات‌الدولية،‌فعبّ‌

مرتين‌في‌خلال‌جيل‌واحد‌على‌الإنسانية‌أحزانًا‌جلبت‌على‌أنفسنا‌أن‌ننقذ‌الأجيال‌القادمة‌من‌ويلات‌الحرب‌التي‌

هذه‌الغايات‌اعتزمنا‌أن‌نأخذ‌أنفسنا‌بالتسامح،‌وأن‌نعيش‌معاً‌في‌سلام‌‌تحقيق‌يعجز‌عنها‌الوصف،‌....‌وفي‌سبيل

‌وحسن‌جوار‌....".

دة‌الأولى‌من‌الميثاق‌أن‌"مقاصد‌الأمم‌المتحدة‌هي‌أولًا‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدولي‌..."،‌ونصت‌الفقرة‌جاء‌بالماو‌

‌الدول‌غير‌الأعضاء‌فيها‌على‌هذه‌المبادئ‌بقدر‌ما‌ ‌أن‌تسير السادسة‌من‌هذه‌المادة‌على‌أن‌"تعمل‌الهيئة‌على

‌تقتضيه‌ضرورة‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدولي".

جريد‌الدول‌فرادى‌من‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌بكافة‌تمن‌‌-ولأول‌مرة‌في‌التاريخ‌الدولي-تمكنت‌الأمم‌المتحدة‌

أشكالها‌من‌أجل‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌وتحقيقاً‌لذلك‌ألقى‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على‌أعتاق‌الدول‌الأعضاء‌التزامين‌

‌في‌هذا‌الشأن،‌وهما:

                                           
؛‌د.‌منى‌محمود‌مصطفى،‌استخدام‌القوة‌66ص،‌ين‌عامر،‌مقدمة‌لدراسة‌قانون‌النزاعات‌المسلحة،‌مرجع‌سابقد.‌صلاح‌الد‌15

‌سابق،‌ص ‌والإباحة،‌مرجع ‌الحظر ‌بين ‌15المسلحة ‌سابق،‌؛ ‌مرجع ‌العلاقات‌الدولية، ‌في ‌الحروب ‌تحريم ‌مبدأ ‌علي، ‌الشيمي يحيى
‌وما‌بعده.‌70ص
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ولية‌التي‌تنشأ‌بينهم‌بالوسائل‌السلمية،‌حيث‌نصت‌الفقرة‌الثالثة‌من‌التزام‌الدول‌الأعضاء‌بحسم‌المنازعات‌الد -1

يفض‌جميع‌أعضاء‌الهيئة‌منازعاتهم‌الدولية‌بالوسائل‌السلمية‌"‌أن‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على

 ."على‌وجه‌لا‌يجعل‌السلم‌والأمن‌والعدل‌الدولي‌عرضة‌للخطر

،‌حيث‌نصت‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌أو‌التهديد‌بها‌استعمال‌القوةن‌التزام‌الدول‌الأعضاء‌بالامتناع‌ع -2

"يمتنع‌أعضاء‌الهيئة‌جميعاً‌في‌علاقاتهم‌الدولية‌عن‌التهديد‌باستعمال‌القوة‌أو‌‌أن‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على

تفق‌ومقاصد‌استخدامها‌ضد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة‌أخرى،‌أو‌على‌وجه‌آخر‌لا‌ي

 الأمم‌المتحدة."

‌الدولي‌ ‌القانون ‌قواعد ‌في ‌م هماً ‌تغييراً ‌أحدث ‌لأنه ‌الدولي، ‌القانون ‌في ‌الأصيلة ‌المبادئ ‌من ‌يعتبر ‌الالتزام وهذا

والإكراه.‌إذ‌والعنف‌التقليدي،‌التي‌كانت‌تسمح‌للدول‌بتحقيق‌أهدافها‌وتنفيذ‌سياساتها‌وفض‌منازعاتها‌عن‌طريق‌القوة‌

بل‌حرّم‌أغلب‌صور‌استخدام‌القوة‌والإكراه‌والتهديد‌بها‌‌-وفق‌المعنى‌القانوني‌لها-فقط‌‌حرم‌الحربزام‌لم‌ي ‌أن‌هذا‌الالت

‌16في‌العلاقات‌الدولية.

‌لهذين‌الالتزامين،‌أن‌استخدام‌الوسائل‌غير‌السلمية‌لذا، ‌-ومنها‌التدابير‌القسرية-‌يمكننا‌القول‌مطمئنين،‌وفقاً

حدود‌هذه‌المشروعية‌و‌‌من‌ناحية،‌نطاق‌معنى‌القوة‌م‌المتحدة.‌وسنوضح‌في‌الفصل‌الثانيوفق‌ميثاق‌الأم‌ةغير‌مشروع

‌.من‌ناحية‌أخرى‌‌وشروطها

                                           
‌.77ة‌العدوان،‌مرجع‌سابق،‌صانظر‌في:‌د.‌هادي‌سالم‌المري،‌جريم‌16
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إلى‌المبحث‌الثاني‌من‌هذا‌الفصل‌للحديث‌عن‌الآن‌هذا‌فيما‌يتعلق‌بماهية‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌وسننتقل‌

‌ية‌لمفهوم‌التدابير‌القسرية.الأمثلة‌العملصور‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌باعتبارها‌

‌

‌

‌

‌
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 المبحث الثاني

 صور التدابير القسرية

يات‌سمّ‌أخذت‌التدابير‌القسرية‌صوراً‌عديدة،‌تختلف‌في‌شدتها‌وخطورتها‌بحسب‌نوعها.‌وجدير‌بالذكر‌أن‌الم ‌

مثل‌تقسيماً‌علمياً‌التي‌ت طلق‌على‌هذه‌الصور،‌ما‌هي‌إلا‌أوصاف‌لإجراءات‌تندرج‌تحت‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌ولا‌ت

حدثه‌من‌للسبل‌غير‌السلمية،‌فهذه‌الوسائل‌أو‌التدابير‌القسرية‌يجب‌أن‌ي نظر‌إليها‌بوصفها‌تدابير‌تتسم‌بالإكراه‌لما‌ت ‌

،‌بغض‌النظر‌عن‌المسميات‌التي‌ت طلق‌على‌صورها،‌وذلك‌للتشابه‌الذي‌يجمع‌بين‌جميع‌هذه‌الصور‌ومساوئ‌‌نتائج

الضغط‌التي‌تهدف‌إليها‌الدول‌من‌ورائه.‌لذلك‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌صور‌التدابير‌القسرية‌من‌حيث‌نتائج‌الإكراه‌أو‌

‌المبحث‌‌التي‌سنستعرضها ‌الإكراه‌في‌هذا ‌أو‌وسائل ‌إلا‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌حيث‌تتطور‌التدابير ماهي

‌بتطور‌الوسائل‌والأساليب‌بحسب‌طبيعة‌وتقنية‌كل‌زمان‌ومكان.‌

اه‌أو‌التدابير‌القسرية‌التي‌تتخذها‌الدول‌المتنازعة‌بغية‌حسم‌النزاع،‌فرض‌ضرائب‌فادحة‌على‌ومن‌سبل‌الإكر‌‌

‌المعاملةأو‌قطع‌العلاقات‌الدبلوماسية‌والتجارية،‌‌،بضائع‌دولة‌أخرى،‌أو‌منع‌رعاياها‌أو‌منقولاتها‌من‌المرور‌بإقليمها

‌17.سلمي،‌المقاطعة،‌والتدخل،‌حجز‌السفن،‌الحصار‌البحري‌الالأعمال‌الانتقاميةبالمثل،‌

أو‌التدابير‌‌الإكراه‌ر‌عتبر‌أحد‌صو‌تأن‌الحرب‌‌يرى‌‌البعض‌من‌الشراح‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌ومن‌هذه‌الناحية،‌

،‌على‌اعتبار‌أنها‌صورة‌من‌صور‌العنف‌لحسم‌النزاعات‌الدولية.‌إلا‌أننا‌نذهب‌مع‌الجانب‌الذي‌يرى‌أنه‌من‌القسرية

                                           
‌.605،‌ص2012د.‌خليل‌حسين،‌موسوعة‌القانون‌الدولي‌العام،‌الجزء‌الثاني،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،‌لبنان،‌‌17
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الإكراه‌والحرب؛‌لأن‌القانون‌الدولي‌العام‌أفرد‌لحالة‌الحرب‌دراسات‌واسعة‌ووضع‌لها‌قواعد‌المفيد‌الفصل‌بين‌وسائل‌

،‌علاوة‌على‌كون‌الحرب‌يعتبر‌السبيل‌الأخير‌الذي‌تلجأ‌التدابير‌القسريةخاصة‌مما‌جعلها‌تتميز‌بأحكام‌خاصة‌عن‌

‌الود ‌الوسائل ‌جدوى ‌بعد‌عدم ‌الدولي، ‌النزاع ‌لحسم ‌المتنازعة ‌في‌تحقيق‌يلة‌ية،‌وفشل‌وسإليه‌الدول التدابير‌القسرية،

التي‌‌وسائل‌الإكراه‌التدابير‌القسرية‌أو‌غايات‌م تخذيها.‌كما‌أن‌الحركة‌السلمية‌هدفت‌سابقاً‌إلى‌تحريم‌الحروب‌دون‌

‌18السبل‌السلمية‌لحسم‌المنازعات‌الدولية.‌أحداعتبرت‌لفترة‌طويلة‌من‌الزمن‌

للحديث‌عن‌الوسائل‌التقليدية‌للتدابير‌القسرية،‌والمطلب‌الثاني‌‌من‌هذا‌المبحث‌سنخصص‌المطلب‌الأول

‌.للحديث‌عن‌الوسائل‌الحديثة‌للتدابير‌القسرية

‌

 

 

 

 

 

 

                                           
‌.58يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص 18
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 المطلب الأول

 19التدابير القسرية التقليديةوسائل 

 المعاملة بالمثل: -1

متنازعة،‌بالرد‌الدول‌ال‌إحدىعني‌أن‌تقوم‌ت‌ي،‌وهالتدابير‌القسريةعتبر‌وسيلة‌المعاملة‌بالمثل‌أخف‌وسائل‌ت

على‌عمل‌صدر‌من‌دولة‌أخرى،‌يعتبر‌ماساً‌بها‌وبمصالحها،‌بعمل‌مماثل‌له.‌فعلى‌سبيل‌المثال:‌إذا‌منعت‌دولة‌

رعايا‌دولة‌أخرى‌من‌الدخول‌في‌إقليمها‌أو‌المرور‌منه‌دون‌سبب‌مشروع،‌فللدولة‌الثانية‌أن‌ترد‌على‌هذا‌الفعل‌بفعل‌

الدولة‌الأخرى‌من‌الدخول‌أو‌المرور‌في‌إقليمها،‌لعل‌في‌ذلك‌ما‌يؤدي‌بها‌إلى‌‌مماثل‌له،‌وذلك‌بأن‌تمنع‌رعايا‌تلك

‌الرجوع‌عن‌هذا‌الفعل.

جراء‌غالباً‌ما‌يكون‌مستنداً‌إلى‌سبب‌شرعي،‌بمعنى‌أن‌الدولة‌التي‌اتخذت‌هذا‌الإجراء،‌اتخذتها‌وفقاً‌وهذا‌الإ‌

حدى‌الدول‌إالإساءة‌إلى‌‌الإجراءقضائية،‌ولكن‌ترتب‌على‌هذا‌لسلطاتها‌المتمثلة‌في‌السلطة‌التشريعية‌أو‌التنفيذية‌أو‌ال

                                           
؛‌د.‌إبراهيم‌839‌،840،‌ص‌2007لبنان،‌ام،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌السادسة،د.‌محمد‌المجذوب،‌القانون‌الدولي‌الع‌19

وما‌‌92،‌ص‌2015محمد‌العناني،‌قانون‌المسؤولية‌الدولية،‌دروس‌ماجستير‌القانون‌العام،‌كلية‌القانون‌جامعة‌قطر،‌غير‌منشورة،‌
؛‌أحمد‌مرعي،‌آثار‌50‌،51،‌ص2014ار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌بعدها؛‌د.‌أحمد‌أبو‌الوفا‌محمد،‌قطع‌العلاقات‌الدبلوماسية،‌د

؛‌يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌48،‌ص2013قطع‌العلاقات‌الدبلوماسية،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،‌لبنان،‌
لايلة،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌د.‌إبراهيم‌العناني،‌د.‌ياسر‌الخ،‌وما‌بعدها‌59في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص

 وما‌بعدها.‌418ص
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الأخرى‌أو‌لرعاياها،‌أو‌كل‌ما‌يمس‌بمصالحها،‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌بمقتضاه‌أن‌تقوم‌هذه‌الدولة‌اتخاذ‌نفس‌الإجراء‌

‌التي‌اتخذته‌الدولة‌الأولى.

إلى‌ي‌عمل‌يترتب‌عليه‌الإساءة‌ولعل‌الفائدة‌التي‌تعود‌من‌المعاملة‌بالمثل،‌هي‌أن‌الدول‌عند‌قيامها‌بأ

‌بالمثل.‌بمعاملتهاحجم‌عن‌اتخاذ‌ما‌يضر‌بمصالح‌الدولة‌الأخرى‌خشية‌قيامها‌ت ‌الدول،‌فإنها‌بذلك‌‌إحدى

ومن‌الوقائع‌التي‌حدثت‌في‌العلاقات‌الدولية‌واعتبرت‌معاملة‌بالمثل،‌ما‌حدث‌بين‌بريطانيا‌وفرنسا‌خلال‌

فرنسية‌مركباً‌تابعاً‌لأحد‌الرعايا‌البريطانيين‌وقامت‌بمصادرته،‌فأرسلت‌القرن‌السابع‌عشر،‌حين‌ضبطت‌الحكومة‌ال

بريطانيا‌إلى‌الحكومة‌الفرنسية‌تطالبها‌بالتعويض،‌فرفضت‌فرنسا‌ذلك،‌فقامت‌بريطانيا‌حينذاك‌بإرسال‌مركبتين‌حربيتين‌

يعوّض‌صاحب‌المركب‌الإنجليزي‌‌لاحتجاز‌بعض‌المراكب‌التجارية‌الفرنسية،‌وتم‌احتجاز‌اثنين‌منها‌ودفع‌من‌ثمنها‌ما

روسيا‌‌عندما‌طردتكذلك‌ما‌حدث‌مؤخراً‌‌باقي‌الثمن‌إلى‌السفير‌الفرنسي.‌تم‌تسليمي‌صادرته‌فرنسا،‌و‌ذعن‌المركب‌ال

على‌خلفية‌تورط‌دبلوماسياً‌روسيا‌60‌‌ًالولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌حين‌طردترداً‌بالمثل‌وذلك‌دبلوماسياً‌أمريكيا60‌‌ً

‌.20ميم‌العميل‌الروسي‌السابقروسيا‌بتس

 الأعمال الانتقامية: -2

رغام‌دولة‌إالقواعد‌الدولية‌بقصد‌الرد‌أو‌‌عنالانتقام‌تعبير‌مرادف‌للأخذ‌بالثأر،‌فهو‌تصرف‌تخرج‌به‌دولة‌

زاء‌الدولة‌الأولى.‌والأعمال‌الانتقامية‌تدخل‌في‌إأخرى‌على‌العدول‌عن‌تصرف‌شبيه‌سبق‌أن‌صدر‌من‌هذه‌الدولة‌

                                           
 687https://sptnkne.ws/h،‌انظر:‌2018مارس‌عام‌‌29حدث‌ذلك‌في‌ 20

https://sptnkne.ws/h687
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د‌في‌العنف‌المستخدم‌في‌الرد.‌والبعض‌الأعمال‌الجوابية‌مثل‌المعاملة‌بالمثل،‌إلا‌أنها‌تنطوي‌على‌مغالاة‌أو‌تزيّ‌طائفة‌

‌.21يطلق‌على‌هذا‌النوع،‌بالعلاج‌الجوابي

قليم‌إالدولي‌نماذج‌كثيرة‌للأعمال‌الانتقامية،‌فقد‌يتم‌ذلك‌عن‌طريق‌احتلال‌أو‌ضرب‌‌مجتمعوقد‌عرف‌ال

جبار‌اليونان‌على‌تعويض‌حادث‌قتل‌الجنرال‌إبغرض‌‌1923قامت‌به‌ايطاليا‌من‌احتلال‌كورفو‌عام‌ما‌‌بالقنابل،‌مثل

بسبب‌مقتل‌بعض‌الجنود‌‌1928ال‌عام‌غالإيطالي‌تليني.‌وما‌قامت‌به‌أيضاً‌القوات‌الألمانية‌من‌اختراق‌لحدود‌البرت

إسرائيل‌مؤخراً‌بضرب‌بعض‌الأماكن‌في‌سوريا‌ادعاءً‌‌أنجولا.‌وما‌قامت‌بهال‌في‌غحدود‌البرتالألمان‌نتيجة‌اختراقهم‌

.‌وقد‌تتم‌هذه‌الأعمال‌الانتقامية‌أيضاً‌بحجز‌السفن‌22متطورة‌إلى‌حزب‌الله‌في‌سورياصواريخ‌‌شاحنات‌تنقل‌بوجود

للحصول‌على‌تعويض‌بسبب‌‌1908مثل‌ما‌حدث‌عند‌قيام‌هولندا‌بحجز‌بعض‌السفن‌التابعة‌لجمهورية‌فنزويلا‌عام‌

‌نزويلا‌سفناً‌هولندية‌إلى‌أن‌دفعت‌فنزويلا‌التعويض.حجز‌ف

بوسائل‌العنف‌المسلح،‌مثل‌احتلال‌جزء‌من‌اقليم‌دولة،‌أو‌ضرب‌المدن‌والموانئ‌‌تتمالأعمال‌الانتقامية‌قد‌

والشواطئ.‌أو‌وسائل‌عنف‌غير‌مسلحة،‌مثل‌المقاطعة‌وحجز‌السفن‌والحصار‌البحري‌السلمي،‌وهو‌ما‌سنوضحه‌

‌فيما‌يلي:

‌

                                           
 .يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابقانظر:‌‌21
 /‌991871https://arb.im،‌انظر:2017رس‌ما‌17حدث‌ذلك‌في‌ 22
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 تلال جزء من اقليم دولة:اح .أ

جبار‌دولة‌أخرى‌للاستجابة‌إلى‌مطلبها‌وتسوية‌الخلاف‌معها‌وفق‌ما‌إ،‌بهدف‌ما‌قد‌يحدث‌أن‌تقوم‌دولة

‌1896تريد،‌باحتلال‌جزء‌من‌اقليم‌هذه‌الدولة‌أو‌بعض‌منها.‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌احتلال‌الأسطول‌البريطاني‌لكورفو‌سنة‌

جبار‌الحكومة‌على‌دفع‌تعويض‌بسبب‌الاعتداء‌على‌القنصل‌إالحكومة،‌بهدف‌والاستيلاء‌على‌جمركها‌وبعض‌مباني‌

البريطاني‌وعشرين‌مواطناً‌بريطانياً.‌وقد‌انتهى‌الاحتلال‌عقب‌تسوية‌النزاع.‌وقد‌حدث‌أيضاً‌أن‌قامت‌القوات‌الفرنسية‌

.‌لدفع‌ديونها‌لاثنين‌من‌الفرنسيين‌-كالدولة‌العثمانية‌آنذا–،‌باحتلال‌جزء‌من‌جزيرة‌متيلين‌التابعة‌لتركيا‌1901في‌عام‌

‌.1990وكذلك‌حين‌قامت‌العراق‌بغزو‌الكويت‌عام‌

المعاهدات‌جزاء‌على‌‌إحدىصور‌الاحتلال‌عندما‌نص‌عليه‌في‌‌إحدىكان‌القانون‌الدولي‌يقر‌بمشروعية‌

خلال‌ألمانيا‌إند‌دة‌فرساي،‌من‌أنه‌عهمن‌معا‌430مخالفة‌أحكام‌هذه‌المعاهدة،‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌ما‌تضمنته‌المادة‌

بالتزاماتها‌الوارد‌ذكرها‌في‌المعاهدة،‌يحق‌للحلفاء‌احتلال‌أجزاء‌معينة‌من‌اقليم‌الراين‌التابع‌لها،‌وعندما‌امتنعت‌ألمانيا‌

عن‌دفع‌التعويضات‌التي‌التزمت‌بها‌بموجب‌المعاهدة‌المشار‌إليها،‌قامت‌القوات‌الفرنسية‌والبلجيكية‌باحتلال‌وادي‌

‌.1923ي‌عام‌الرور،‌وذلك‌ف

 ضرب المدن والموانئ والقيام بحملات بحرية حربية: .ب

إلى‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌ضد‌مدن‌أو‌موانئ‌أو‌شواطئ‌دولة‌أخرى،‌سواء‌كان‌ذلك‌‌ما‌يحدث‌أن‌تلجأ‌دولة

‌مطالبها.‌ل‌اً‌عن‌طريق‌القوات‌البحرية‌أو‌البرية،‌وذلك‌لإرغامها‌على‌تسوية‌النزاع‌القائم‌بينهما‌وفق
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نجلترا‌إأرسلت‌فالحبشة‌بالقبض‌على‌رعايا‌بريطانيين‌وحبسهم،‌‌ملكعندما‌أمر‌‌1867دث‌ذلك‌في‌عام‌وقد‌ح

أن‌أرسلت‌ألمانيا‌حملة‌بحرية‌حربية‌‌-في‌نفس‌العام-فراج‌عنهم.‌كما‌حدث‌أيضاً‌حملة‌بحرية‌لإجبار‌الحبشة‌على‌الإ

ئج‌ذلك‌أن‌اضطرت‌هايتاي‌إلى‌تقديم‌تعويض‌للمجني‌وكان‌من‌نتا‌،إلى‌هايتاي‌لإساءتها‌في‌معاملة‌أحد‌رعايا‌الألمان

‌ ‌سنة ‌في ‌أيضاً ‌وحدث ‌)‌1914عليه. ‌فيراكروز ‌واحتلال ‌بضرب ‌الأمريكية ‌المتحدة ‌الولايات ‌قوات ‌قامت  Veraأن

Cruzاً‌(‌بسبب‌اعتقال‌المكسيك‌ضابط‌(وبعض‌البحارة‌الأمريكية‌في‌ميناء‌تامبيكو‌Tampico).‌

‌

 المقاطعة: .ت

‌الدول‌إحدىصور‌الأعمال‌الانتقامية‌بوسائل‌العنف‌غير‌المسلح،‌ويقصد‌بها‌أن‌تقطع‌المقاطعة‌صورة‌من‌

دولة‌أخرى،‌لتحقيق‌غرض‌اقتصادي‌أو‌سياسي‌أو‌عسكري‌في‌السلم‌مع‌الاقتصادية‌والمالية‌و‌‌الدبلوماسية‌العلاقات

‌الحرب. ‌الدولة‌التي‌بادرت‌ب‌أو ‌رسمي‌مكتوب‌من المقاطعة،‌وذلك‌من‌خلال‌ويتم‌ذلك‌من‌الناحية‌العملية‌بإعلان

استدعاء‌سفير‌الدولة‌المعتمدة‌لإخطاره‌بقرار‌المقاطعة،‌ومن‌ثم‌يجب‌عليه‌تنفيذ‌ما‌قد‌يترتب‌على‌عملية‌المقاطعة‌من‌

‌لديها،‌أو‌أن‌يغلق‌مقر‌البعثة‌الدبلوماسية.‌ةنتائج‌بطريقة‌سريعة،‌كأن‌يغادر‌هو‌وأفراد‌البعثة‌الدولة‌المعتمد

من‌عدة‌قرون‌في‌العلاقات‌الدولية،‌حيث‌‌ةمعروف‌وسيلة‌ودي‌لحسم‌المنازعات‌الدولية‌والمقاطعة‌كسبيل‌غير

كان‌الاتحاد‌الألماني،‌الذي‌كان‌يضم‌نحو‌سبعين‌مدينة‌ألمانية‌خلال‌القرنين‌الرابع‌عشر‌والخامس‌عشر،‌يلجأ‌إلى‌

‌المقاطعة‌التجارية‌ضد‌خصومه،‌بقرار‌يصدر‌من‌مجلس‌الاتحاد.
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،‌مقاطعة‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌للصين‌عن‌طريق‌حظر‌الشحن‌القرن‌العشرينة‌في‌ومن‌أمثلة‌المقاطع

،‌بناءً‌على‌قرار‌مجلس‌الشيوخ‌الأمريكي‌الصادر‌بالإجماع‌1951إليها.‌وما‌فعلته‌أيضاً‌تجاه‌تشيكوسلوفاكيا‌في‌عام‌

اكيا،‌لإرغامها‌على‌اطلاق‌سراح‌،‌بأن‌تقوم‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌بمقاطعة‌تشيكوسلوف1951أغسطس‌‌21في‌

،‌وكذلك‌أحد‌الصحفيين‌الأمريكيين‌الذي‌حكمت‌عليه‌محكمة‌تشيكوسلوفاكية‌بالسجن‌مدة‌عشر‌سنوات‌بتهمة‌التجسس

كرد‌فعل‌على‌اقتحام‌السفارة‌الأمريكية‌‌،1980ما‌قامت‌به‌الولايات‌المتحدة‌من‌قطع‌علاقاتها‌الدبلوماسية‌مع‌إيران‌في‌

‌أمريكياً،‌وقد‌قطعت‌بريطانيا‌كذلك‌علاقاتها‌مع‌إيران‌للسبب‌ذاته.‌90واحتجاز‌ما‌يقارب‌‌،1979في‌طهران‌عام‌

ومن‌أمثلة‌ذلك‌أيضاً‌مقاطعة‌التجار‌البريطانيين‌وسلطات‌بعض‌الموانئ‌البريطانية‌لزوارق‌الصيد‌الأيسلندية‌

بين‌كل‌من‌انجلترا‌وآيسلاندا‌بسبب‌.‌بسبب‌النزاع‌الذي‌نشب‌1952وإغلاق‌الأسواق‌في‌وجه‌السمك‌الايسلندي‌عام‌

‌مدى‌البحر‌الإقليمي‌للدولة‌الأخيرة.

ومن‌أمثلة‌المقاطعة‌في‌المجال‌العربي‌مقاطعة‌بعض‌الدول‌العربية‌لفرنسا‌أثناء‌حرب‌التحرير‌الجزائرية،‌

يين‌على‌القيام‌ثة‌الدبلوماسية‌السورية‌بتحريض‌المواطنين‌التونسعبسبب‌اتهامها‌الب‌1968سوريا‌في‌لومقاطعة‌تونس‌

بسبب‌احتلالها‌الأراضي‌الفلسطينية.‌وأيضاً‌ما‌قامت‌‌للكيان‌الصهيونيالدول‌العربية‌‌بعض‌ومقاطعةبأعمال‌ثورية،‌

‌.2017في‌يونيو‌‌مقاطعة‌دبلوماسية‌واقتصادية‌به‌دول‌الحصار‌من‌مقاطعة‌دولة‌قطر

‌

‌



  

   

26 
 

 حجز السفن: .ث

بهدف‌إجبار‌‌،ةموجودة‌في‌مياهها‌الإقليمي‌-أخرى‌‌تابعة‌لدولة-‌بحجز‌سفنما‌حجز‌السفن‌يعني‌قيام‌دولة‌

الدولة‌التابعة‌لها‌السفن‌المحجوزة،‌إلى‌اتخاذ‌إجراء‌معين‌أو‌تعويض‌ضرر‌نتج‌عن‌خطأ‌ارتكبته.‌فهو‌يعد‌من‌قبيل‌

‌جبار‌الدولة‌الأخرى‌على‌القيام‌بعمل‌أو‌الامتناع‌عنه.إالدول‌بهدف‌‌إحدىوسائل‌الضغط،‌تلجأ‌إليها‌‌إحدى

‌الأمث ‌ومن ‌عام ‌في ‌بريطانيا ‌قيام ‌ذلك ‌على ‌مياهها‌1833لة ‌في ‌والموجودة ‌لهولندا، ‌التابعة ‌بحجز‌السفن ،

‌والتي‌تعترف‌بموجبها‌باستقلال‌بلجيكا.‌1832الإقليمي،‌بهدف‌إرغامها‌على‌تنفيذ‌معاهدة‌

البحار‌العامة‌ويقتصر‌الحجز‌على‌السفن‌الراسية‌في‌الميناء،‌إلا‌أنه‌في‌الواقع‌يمتد‌إلى‌السفن‌الموجودة‌في‌

‌أو‌المياه‌الإقليمية‌للدولة‌الم عتدية،‌وقد‌ه جرت‌تلك‌الوسيلة‌في‌الوقت‌الحاضر.

‌

 الحصار البحري السلمي: -3

‌ما‌ ‌لدولة ‌تابعة ‌معينة ‌موانئ ‌أو ‌شواطئ ‌من ‌السفن ‌خروج ‌أو ‌دخول ‌منع ‌السلمي، ‌البحري ‌بالحصار يقصد

رها.‌أو‌يمكننا‌تعريفه‌بأنه‌منع‌دخول‌اراد‌حصلشواطئ‌التي‌ي ‌بواسطة‌مراكب‌تضعها‌الدولة‌المحاصرة‌أمام‌الموانئ‌أو‌ا

‌موانئ‌دولةٍ‌ما،‌بقصد‌حرمانها‌من‌الاتصال‌بدولٍ‌أخرى‌عن‌طريق‌البحر.‌إلىأو‌‌منأو‌خروج‌السفن‌

كانت‌هذه‌الوسيلة‌متّبعة‌قديماً،‌وكثيراً‌ما‌كانت‌تعني‌إعلان‌الحرب‌وتؤدي‌إلى‌اندلاع‌المعارك.‌ومن‌الأمثلة‌

،‌حيث‌كانت‌1826للحصار‌البحري،‌الحصار‌الذي‌فرضته‌بريطانيا‌وفرنسا‌وروسيا‌على‌سواحل‌اليونان‌عام‌‌الأولى
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‌فأرادت‌الدول‌المحاصرة‌أن‌تمنع‌وصول‌الإمدادات‌والنجدات‌إلى‌هذه‌الجيوش‌-آنذاك–‌تابعة‌للخلافة‌العثمانيةاليونان‌

‌.لوضع‌حد‌للحرب‌التي‌كانت‌قائمة‌مع‌اليونان،‌لت كره‌الحكومة‌العثمانية‌على‌قبول‌وساطتها‌العثمانية

هذا‌فيما‌يتعلق‌ببعض‌الوسائل‌التقليدية‌التي‌تعد‌من‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌والآن‌سنتحدث‌في‌المطلب‌

‌صور‌التدابير‌والطرق‌القسرية.‌حدىإالثاني‌عن‌الوسائل‌الحديثة‌التي‌يمكن‌أن‌تكون‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 المطلب الثاني

 القسرية الحديثةالتدابير  وسائل

‌استعرضناه ‌السابق‌ما ‌جرى‌‌في‌المطلب ‌أي ‌تقليدي، ‌طابع ‌ذات ‌وسائل ‌إلا ‌هي ‌ما ‌قسرية، ‌وتدابير ‌وسائل من

تعتبر‌العرف‌الدولي‌سابقاً‌على‌اللجوء‌إلى‌مثل‌هذه‌الوسائل،‌إلا‌أن‌الوسائل‌والتدابير‌التي‌يمكن‌اللجوء‌إليها‌اليوم،‌

‌اً‌منالحالي‌من‌تقدم‌في‌وسائل‌التقنية‌الحديثة‌والتكنولوجيا،‌وسنستعرض‌بعض‌لما‌يشهده‌العصرعديدة‌لا‌حصر‌لها،‌

التي‌كيفناها‌كتدابير‌قسرية‌لما‌تتفق‌هذه‌الوسائل‌مع‌خصائص‌وتعريف‌التدابير‌القسرية‌بكونها‌‌هذه‌الوسائل‌الحديثة

‌مطلب‌معيّن.‌علىوسائل‌غير‌ودية‌تهدف‌إلى‌إكراه‌أو‌إرغام‌دولة‌أخرى‌

 لكترونية الدولية:القرصنة ال  -1

‌غير‌مشروعة،‌ ‌المعلومات‌الحديثة‌في‌ممارسات ‌الاتصال‌وتكنولوجيا ‌استخدام‌وسائل ‌هي ‌الإلكترونية القرصنة

تستهدف‌التحايل‌على‌أنظمة‌المعالجة‌الآلية‌للبيانات،‌لكشف‌البيانات‌الحساسة‌أو‌تغييرها‌أو‌التأثير‌على‌سلامتها‌أو‌

صنة‌عملية‌دخول‌غير‌مصرح‌به،‌إلى‌أجهزة‌الغير‌وشبكاتهم‌الإلكترونية؛‌أي‌أن‌توجه‌أو‌بعبارة‌أخرى،‌القر‌‌23إتلافها.

هجمات‌إلى‌معلومات‌الكمبيوتر‌أو‌خدماته،‌بقصد‌المساس‌بالسرية‌أو‌المساس‌بسلامة‌المحتوى،‌أو‌تعطيل‌القدرة‌

بشكل‌خاص‌المعلومات‌المخزنة‌والكفاءة‌للأنظمة‌للقيام‌بأعمالها.‌فهدف‌هذا‌النمط‌الإجرامي‌هو‌نظام‌الكمبيوتر،‌و‌

                                           
جميل‌زكريا‌محمود،‌ورقة‌في‌الجريمة‌المعلوماتية‌وأساليب‌التأمين،‌المؤتمر‌الدولي‌لأمن‌المعلومات‌الإلكترونية:‌"معاً‌نحو‌تعامل‌‌23

 .147،‌ص2005رقمي‌آمن"،‌سلطنة‌عمان،‌
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داخله،‌أو‌المرئية‌للجمهور‌من‌خلاله.‌فالقرصنة‌إذن‌تعني‌الوصول‌بطريقة‌غير‌مشروعة‌من‌خلال‌ثغرات‌في‌نظام‌

‌24الحماية‌الخاص‌بالهدف.

وعندما‌نقول‌القرصنة‌الإلكترونية‌الدولية،‌نعني‌بذلك‌أن‌القرصنة‌وفق‌المفهوم‌السابق‌بيانه،‌هي‌جريمة‌عابرة‌

‌.رحدود،‌بمعنى‌أنه‌قد‌تم‌ارتكابها‌في‌إقليم‌معين،‌ولكن‌آثارها‌تعدت‌إلى‌اقليم‌آخلل

موقع‌رسمي‌‌لاستهدافعندما‌تكون‌أفعال‌القرصنة‌الإلكترونية‌صادرة‌من‌دولة‌ما،‌‌اً‌قسري‌اً‌هذه‌الوسيلة‌تدبير‌‌صبحوت

‌.ا‌م،‌بهدف‌الضغط‌عليها‌أو‌إكراهها‌على‌أمرٍ‌دولة‌أخرى‌ب‌خاصأو‌جهاز‌الكتروني‌

،‌2017أبريل‌‌21دول‌الحصار‌ضد‌دولة‌قطر‌عندما‌اخترقت‌موقع‌وكالة‌الأنباء‌القطرية‌في‌‌إحدىفعلت‌‌مثل‌ما

منتصف‌الليل‌بالتحديد،‌‌12:13وفي‌الساعة‌‌2017مايو‌‌24وتم‌من‌خلاله‌زرع‌برامج‌خبيثة‌داخل‌هذه‌المواقع،‌وفي‌

نشر‌تصريحات‌كاذبة‌وخطاب‌مفبرك‌‌تم‌خلال‌هذا‌الاختراقتم‌اختراق‌الموقع‌الرئيسي‌لوكالة‌الأنباء‌القطرية،‌ومن‌

لتأسيس‌قرار‌الحصار‌ضد‌دولة‌قطر‌والتدابير‌القسرية‌اللاحقة،‌على‌هذه‌الأخبار‌الملفقة‌لأمير‌دولة‌قطر،‌تمهيداً‌

‌.25والتي‌هي‌من‌صنع‌أيديهم

 

                                           
‌ا‌24 ‌في ‌انظر ‌الإلكترونية، ‌القرصنة ‌مفهوم ‌حول ‌التفاصيل ‌من ‌فتحية،لمزيد ‌ليتيم ‌د. ‌المفكر، ‌مجلة ‌من ‌عشر ‌الثاني ‌لعدد

‌د.‌ليتيم‌نادية،‌الأمن‌المعلوماتي‌للحكومة‌الإلكترونية‌وإرهاب‌القرصنة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة.
مؤتمر‌الصحفي‌بشأن‌النتائج‌الأولية‌لمزيد‌من‌التفاصيل،‌انظر‌لتصريحات‌النائب‌العام‌القطري‌الدكتور‌علي‌بن‌فطيس‌المري‌في‌ال‌25

 http://ajm.me/k3fxl:‌للتحقيق‌في‌جريمة‌اختراق‌موقع‌وكالة‌الأنباء‌القطرية
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 :تسخير وسائل العلام ضد دولة أخرى  -2

‌دولة‌أخرى‌للتأثير‌ضد‌علامهاإ‌بتسخير‌وسائل‌‌ما‌دولة‌قيامالقسرية،‌‌بيرالتدامن‌الوسائل‌التي‌يمكننا‌اعتبارها‌من‌

لتشويه‌صورة‌نظام‌حكم‌‌أو‌التحريض‌على‌قلب‌نظام‌الحكم،‌وكذلك‌بهدف‌إثارة‌النزاعات‌الداخلية‌مجتمعها‌أفراد‌على

‌نشر‌معلومات‌كاذبة.‌هذه‌الدولة‌أو‌سمعتها‌أمام‌المجتمع‌الدولي،‌وذلك‌عن‌طريق

من‌خلال‌محطات‌التلفزيون‌والإذاعة‌والمواقع‌ضد‌دولة‌قطر‌لت‌دول‌الحصار‌عندما‌شنّت‌هجمات‌إعلامية‌كما‌فع

رغم‌تصدّي‌دولة‌قطر‌لهذه‌وذلك‌دون‌توقف‌الإلكترونية‌الرسمية،‌بنشر‌أخبار‌وتلفيق‌تصريحات‌كاذبة‌عن‌دولة‌قطر،‌

واقعها‌وقنواتها‌الرسمية‌لتبين‌من‌خلالها‌مدى‌صدار‌بيانات‌رسمية‌عن‌طريق‌مبإ‌-دولة‌قطر-بأن‌قامت‌‌،الأكاذيب

‌.صحة‌التصريحات‌والنشرات‌الكاذبة‌التي‌تختلقها‌دول‌الحصار

كما‌أنها‌قامت‌بالتحريض‌بشكل‌مباشر‌على‌قلب‌نظام‌الحكم‌في‌دولة‌قطر،‌وإثارة‌النزعات‌القبلية‌بهدف‌إحداث‌

ل‌الاجتماعي،‌وما‌بات‌ي عرف‌باسم‌"الذباب‌الإلكتروني"‌حروب‌أهلية‌بين‌قبائل‌دولة‌قطر،‌وذلك‌عن‌طريق‌مواقع‌التواص

دول‌الحصار،‌والذي‌من‌خلاله‌يتم‌استخدام‌عناوين‌الكترونية‌وهمية،‌لرفع‌أهميتها‌أجهزة‌استخبارات‌الذي‌ي دار‌من‌قبل‌

‌ة‌وإثارة‌النزاعاتفي‌هذه‌المواقع‌لدى‌أفراد‌المجتمع‌القطري،‌بهدف‌التأثير‌عليهم‌نحو‌تفكك‌المجتمع‌عن‌الحكومة‌القطري

‌.بينهم

‌
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 :الأعمال الانتقامية الحديثة -3

ما‌قامت‌به‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌‌لمث‌،الحصار‌الاقتصادي‌والتجاري‌‌من‌الصور‌الحديثة‌للأعمال‌الانتقامية

ما‌قامت‌به‌‌فرض‌الضرائب‌والرسوم‌مثل‌.‌وكذلك1960عام‌‌ذبفرض‌الحصار‌الاقتصادي‌والتجاري‌على‌كوبا‌من

ت‌المتحدة‌الأمريكية‌حالياً‌بالنسبة‌لصادرات‌الصلب‌والألمنيوم‌وغيرها‌من‌المواد.‌وقد‌تتمثل‌الأعمال‌الانتقامية‌الولايا

‌وإساءة‌ ‌أخرى، ‌لدولة ‌الدبلوماسية ‌البعثات ‌وأعضاء ‌المواطنين ‌وإبعاد ‌التمثيلية ‌المكاتب ‌بإغلاق ‌الدولة ‌قيام ‌في كذلك

القيام‌بجميع‌تلك‌،‌أو‌القيام‌باعتقالهم،‌أو‌مصادرة‌أموالهم،‌أو‌وجوههم‌المعاملة‌لرعايا‌الخصم،‌بأن‌تغلق‌الحدود‌في

وذلك‌مثل‌ما‌اتبعته‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌وبعض‌الدول‌الأخرى‌ضد‌أموال‌ورعايا‌الدول‌‌.في‌آنٍ‌واحد‌الإجراءات

‌التي‌نسب‌إليها‌دعم‌العمليات‌الإرهابية.

-‌1979دة‌من‌تجميد‌للأرصدة‌الإيرانية‌في‌الولايات‌المتحدة‌في‌عام‌ومن‌ذلك‌أيضاً‌ما‌قامت‌به‌الولايات‌المتح

كرد‌انتقامي‌لاقتحام‌بعض‌الطلبة‌الإيرانيين‌لمقر‌السفارة‌الأمريكية‌في‌طهران‌بإيران‌واحتجاز‌‌-من‌بين‌إجراءات‌أخرى‌

‌الأعضاء‌كرهائن،‌وتأييد‌السلطة‌الإيرانية‌لهذا‌العمل.

غلاق‌الحدود‌إ‌عن‌طريق‌‌ضد‌دولة‌قطر،‌كحصارها‌من‌أعمالٍ‌انتقامية‌وكذلك‌مثل‌ما‌قامت‌به‌دول‌الحصار

الجوية‌والبحرية‌والبرية‌عنها،‌ومقاطعتها‌سياسياً‌واقتصادياً،‌وإبعاد‌رعاياها،‌واعتقال‌بعضهم‌دون‌تهمة‌واضحة،‌وتجميد‌
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‌و‌ ‌البنكية، ‌أرصدتهم ‌وحرمانهكذلك ‌المكرمة، ‌مكة ‌في ‌والعمرة ‌الحج ‌مناسك ‌أداء ‌من ‌أفراد‌حرمانهم ‌زيارة ‌من ‌أيضاً م

‌26في‌دول‌الحصار،‌وكذلك‌حرمانهم‌من‌مواصلة‌الدراسة‌والتعليم.‌ائلاتهم‌المقيمينع

وبعد‌هذا‌العرض‌المجمل‌للتدابير‌والطرق‌القسرية‌من‌حيث‌ماهيتها‌وتعريفها‌وصورها،‌ننتقل‌الآن‌إلى‌الفصل‌‌

يث‌شروطها‌وضوابطها‌ومدى‌تعارضها‌مع‌أحد‌مبادئ‌الثاني،‌لنتناول‌فيه‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌هذه‌التدابير،‌من‌ح

‌القانون‌الدولي.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                           
أشهر‌من‌الحصار..‌‌6،‌بعنوان:‌"2017ديسمبر‌‌5التقرير‌الرابع‌عشر‌للجنة‌الوطنية‌لحقوق‌الإنسان‌بدولة‌قطر،‌الصادر‌بتاريخ‌‌26

‌ماذا‌بعد؟"
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 الفصل الثاني

 مشروعية اللجوء إلى التدابير القسرية في القانون الدولي

 تمهيد وتقسيم:

تستخدمها‌الدول‌في‌تتسم‌بالعنف‌والقوة،‌هي‌وسائل‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌ذكرنا‌في‌الفصل‌الأول،‌أن‌‌

ة،‌بهدف‌فرض‌وجهة‌نظر‌معينة‌على‌دولة‌أخرى.‌لذلك‌يمكننا‌تسميتها‌بأنها‌وسائل‌الضغط‌أو‌القسر‌النزاعات‌الدولي

‌أو‌الإجبار.

التي‌تنظم‌‌ينوالقانون‌الدولي‌الفقههذه‌الوسائل‌وفقاً‌لهذا‌التعريف،‌تثير‌أحد‌المبادئ‌الهامة‌التي‌استقرت‌في‌‌

وة‌في‌القانون‌الدولي،‌إذ‌يعتبر‌هذا‌المبدأ‌أحد‌أهم‌المبادئ‌الذي‌العلاقات‌بين‌الدول،‌وهو‌مبدأ‌عدم‌جواز‌استعمال‌الق

‌لم‌الدوليين‌في‌العلاقات‌الدولية.يهدف‌إلى‌حفظ‌الأمن‌والس

فوجود‌هذا‌المبدأ،‌ي شكل‌قيداً‌على‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌من‌حيث‌مشروعيتها‌لِكونها‌تندرج‌تحت‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌

س‌والرئيس‌الذي‌يتعارض‌مع‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌لما‌تتسم‌به‌هذه‌التدابير‌كما‌أشرنا‌القوة‌باعتباره‌المبدأ‌الأسا

‌سابقاً،‌من‌عنف‌وإكراه‌وقوة،‌لذلك‌فهي‌تخضع‌لشروطه‌وضوابطه.

ولا‌شك‌أن‌هناك‌مبادئ‌أخرى‌تضمنها‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تتعارض‌مع‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌ولكن‌حتى‌

الة‌ركزنا‌على‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة،‌ومبدأ‌فض‌النزاعات‌بالطرق‌السلمية‌والذي‌سيتم‌الإشارة‌إليه‌لا‌نتوسع‌في‌الرس

‌لاحقاً.
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‌و‌ ‌يدعونا ‌ما ‌إلىهذا ‌الفصل ‌هذا ‌‌لتقسيم ‌الأول ‌المبحث ‌في ‌نتناول ‌بحيث ‌عدم‌امبحثين، ‌مبدأ ‌عن لحديث

‌وفق‌هذا‌المبدأ‌ء‌للتدابير‌والطرق‌القسريةشروط‌وضوابط‌اللجو‌‌ناستعمال‌القوة،‌ونخصص‌المبحث‌الثاني‌للحديث‌ع

‌.بالطرق‌السلمية‌ومبدأ‌فض‌النزاعات

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الأول المبحث

 مبدأ عدم استعمال القوة في القانون الدولي

كأي‌نظام‌قانوني‌آخر،‌يسعى‌القانون‌الدولي‌إلى‌منع‌الأشخاص‌الخاضعين‌لقواعده‌من‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌

القوة‌أحد‌المبادئ‌‌استعمالتسوية‌الخلافات‌التي‌قد‌تنشأ‌فيما‌بينهم.‌ويشكل‌مبدأ‌عدم‌جواز‌القوة‌أو‌العنف‌كوسائل‌ل

الأساسية‌التي‌قامت‌عليها‌هيئة‌الأمم‌المتحدة،‌بل‌إن‌القواعد‌التي‌تنظم‌هذه‌المسألة‌تشكل‌مجموعة‌من‌أهم‌الالتزامات‌

،‌أي‌التي‌والقضاء‌الدوليين،‌صفة‌القواعد‌الآمرة‌العرفي‌التي‌تقع‌على‌الدول.‌واكتسب‌هذا‌المبدأ‌وفقاً‌للرأي‌المستقر‌ف

‌لا‌يجوز‌مخالفتها.

ولكن‌على‌الرغم‌من‌ذلك،‌لا‌يزال‌هذا‌المبدأ‌محلًا‌لاختلافات‌كبيرة‌بين‌الدول،‌ففي‌حين‌تتفق‌الدول‌على‌‌

‌أمر‌ ‌بشكل‌عام دّ ‌يع  ‌القوة ‌تحديد‌اً‌أن‌استخدام ‌حول ‌كثيراً ‌تختلف ‌أنها ‌إلا ‌الدولي، ‌القانون ‌لقواعد ‌وفقاً ‌به ‌مسموح ‌غير

الظروف‌التي‌يمكن‌أن‌يتم‌فيها‌استخدام‌القوة‌بطريقة‌مشروعة.‌لذلك،‌ي لاحظ‌أن‌ممارسات‌دول‌الحصار‌في‌الآونة‌

‌م‌هذا‌المبدأ‌ونطاقه.الأخيرة،‌أثارت‌لدى‌البعض‌تساؤلات‌عديدة‌حول‌مفهو‌

لمطلب‌سنخصص‌له‌ا‌الذيعدم‌استعمال‌القوة،‌و‌ماهية‌مبدأ‌استعراض‌‌يدعونا‌في‌هذا‌المبحث‌وهذا‌ما‌

‌في‌المطلب‌الثاني.‌المقصود‌بالقوة‌المحظور‌استخدامهاالأول،‌ومن‌ثم‌الحديث‌عن‌
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في‌المطلب‌الثاني‌من‌‌قاً‌سابعلى‌أن‌التطور‌التاريخي‌لهذا‌المبدأ،‌نحيل‌فيما‌يتعلق‌بشأنه‌إلى‌ما‌تم‌بيانه‌‌

‌الأول ‌الفصل ‌من ‌الأول ‌المبحث ‌يتعلق ‌وفيما ‌‌باستثناءات. ‌المبدأ ‌الخهذا ‌عنهوضوابط ‌روج ‌التطرق ‌سيتم في‌‌إليه،

‌لتدابير‌والطرق‌القسرية.ا‌إلى‌المبحث‌الثاني‌من‌هذا‌الفصل،‌لارتباطه‌الوثيق‌بشروط‌وضوابط‌اللجوء
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 لمطلب الأولا

 عدم استعمال القوة ماهية مبدأ

ماية‌وجود‌إلى‌ح‌-والقوة‌المسلحة‌منها‌بالدرجة‌الأولى‌-عموماً‌–اتجه‌استخدام‌القوة‌في‌العلاقات‌الدولية‌

الدول‌ضد‌الأخطار‌الخارجية،‌كما‌اتخذتها‌الدول‌كوسيلة‌أو‌تدبير‌لفرض‌وجهة‌نظرها‌على‌الدول‌الأخرى.‌وتوضح‌

السوابق‌الدولية‌أن‌القوة‌قد‌استخدمت‌لتغيير‌أوضاع‌غير‌مقبولة‌أو‌ضارة،‌أو‌لاحترام‌حق‌ي خشى‌تجاهله‌أو‌عدم‌

مبررات‌استخدامها‌اعتبار‌‌أهم‌سيلة‌لتسوية‌النزاعات‌الدولية.‌ولقد‌كان‌من.‌كما‌ي لجأ‌إلى‌القوة‌أيضاً‌كو‌27الاعتراف‌به

‌القوة‌مظهراً‌أساسياً‌من‌مظاهر‌السيادة‌الكاملة‌للدولة.

وهي‌تضع‌نصب‌عينيها‌الحاجة‌الملحّة‌،‌1945يونيو‌عام‌‌26في‌‌لأمم‌المتحدةالمنظمة‌العالمية‌لنشأت‌

‌وهفو‌ ‌السابق ‌النظام ‌سلبيات ‌على ‌التغلب ‌بتحقيقها،‌إلى ‌تضطلع ‌سوف ‌التي ‌المهام ‌من ‌جملة ‌وحددت ‌الماضي، ات

‌وأصبح‌حفظ‌الأمن‌والسلم‌الدوليين‌من‌أهم‌أولويات‌المنظمة‌الجديدة،‌بل‌أصبحت‌هذه‌المسألة‌من‌أهم‌الركائز‌التي

الغاية‌التي‌تسعى‌هذه‌لعد‌إخلالًا‌مباشراً‌يولا‌شك‌أن‌استخدام‌القوة‌من‌قبل‌الدول‌‌.قامت‌عليها‌منظمة‌الأمم‌المتحدة

‌تحقيقها ‌إلى ‌ميثاقهاوعبّ‌‌.المنظمة ‌ديباجة ‌في ‌صراحة ‌ذلك ‌عن ‌الأول‌رت ‌الفصل ‌في ‌بينّا ‌الأمم‌كما ‌شعوب ‌"نحن :

                                           
اني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظام‌الأمن‌الجماعي،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والاقتصادية،‌العدد‌الثاني،‌جامعة‌عين‌د.‌إبراهيم‌محمد‌العن‌27

‌.6،‌ص1974شمس،‌يوليو،‌
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جلبت‌على‌الإنسانية‌المتحدة،‌وقد‌آلينا‌على‌أنفسنا‌أن‌ننقذ‌الأجيال‌القادمة‌من‌ويلات‌الحرب‌التي‌في‌خلال‌جيل‌واحد‌

‌.28"...‌فمرتين‌أحزانًا‌يعجز‌عنها‌الوص

‌إلى‌ ‌بها ‌للوصول ‌إيجابية ‌خطوة ‌تحقيق ‌من ‌الدولي، ‌المجتمع ‌تاريخ ‌في ‌مرة ‌ولأول ‌المتحدة، ‌الأمم وتمكنت

الهدف‌المنشود‌ونحو‌مركزية‌السلطة،‌وتجريد‌الدول‌فرادى‌من‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌أو‌الحرب‌من‌أجل‌تسوية‌

،‌وكانت‌أهم‌ملامحه‌المبادئ‌الأساسية‌29قيق‌السلم‌والأمن‌الدوليينالمنازعات‌الدولية،‌وذلك‌ببناء‌تنظيم‌قانوني‌ينشد‌تح

‌:30التي‌تعمل‌في‌إطارها‌المنظمة

 مبدأ‌المساواة‌في‌السيادة‌بين‌جميع‌الدول‌الأعضاء‌في‌الأمم‌المتحدة. -1

 مبدأ‌حسن‌النية‌في‌تنفيذ‌التزامات‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة. -2

 ق‌السلمية.مبدأ‌الالتزام‌بتسوية‌المنازعات‌الدولية‌بالطر‌ -3

 مبدأ‌الامتناع‌عن‌استخدام‌القوة‌أو‌التهديد‌بها‌في‌العلاقات‌الدولية. -4

 مبدأ‌عدم‌تدخل‌الأمم‌المتحدة‌في‌الشؤون‌الداخلية‌للدول‌الأعضاء‌فيها. -5

‌مبدأ‌التعاون‌الدولي‌في‌سبيل‌تحقيق‌أهداف‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة. -6

                                           
 ديباجة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.انظر‌في‌ 28

‌.29د.‌سعيد‌سالم‌جويلى،‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌في‌زمن‌السلم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌29
 من ميثاق الأمم المتحدة إلى معظم هذه المبادئ. 2أشارت المادة  30
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لتي‌تسعى‌الهيئة‌الدولية‌الجديدة‌إلى‌تحقيقها،‌ومن‌كما‌حدد‌الميثاق‌في‌مادته‌الأولى‌جملة‌من‌المقاصد‌ا

أهمها‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌حددت‌هذه‌المادة‌الوسائل‌التي‌تسعى‌الهيئة‌من‌خلالها‌إلى‌

أعمال‌العدوان‌‌تحقيق‌تلك‌المقاصد‌وذلك‌باتخاذ‌التدابير‌المشتركة‌الفعالة‌لمنع‌الأسباب‌التي‌تهدد‌السلم‌ولإزالتها،‌وتقمع

،‌لحل‌المنازعات‌الدولية‌ينوغيرها‌من‌وجوه‌الإخلال‌بالسلم،‌وتتذرع‌بالوسائل‌السلمية،‌وفقًا‌لمبادئ‌العدل‌والقانون‌الدولي

‌31التي‌قد‌تؤدي‌إلى‌الإخلال‌بالسلم‌أو‌لتسويتها.

عضاء‌بأن‌تلتزم‌بجملة‌ها‌المادة‌الأولى‌من‌الميثاق،‌اتفقت‌المنظمة‌والدول‌الأتولتحقيق‌المقاصد‌التي‌أورد

يأتي‌تحريم‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌صريحاً‌ادئ‌التي‌تحكم‌عملها،‌ومن‌أهمها‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة.‌و‌من‌المب

‌وية‌المنازعات‌الدولية‌بشكل‌عام.وحاسماً‌من‌خلال‌نصوص‌عدة‌وردت‌في‌الميثاق‌تتعلق‌بكيفية‌تس

‌من‌فقد ‌الثالثة ‌الفقرة ‌‌نصت ‌المادة ‌علىالثانية ‌الميثاق ‌من ‌الدولية‌: ‌منازعاتهم ‌الهيئة ‌أعضاء ‌جميع "يفض

‌والعدل‌الدولي‌عرضة‌للخطر".بالوسائل‌السلمية‌على‌وجه‌لا‌يجعل‌السلم‌والأمن‌

إلا‌أن‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تضمنت‌المبدأ‌الأساس‌الذي‌يحكم‌استخدام‌

‌ال ‌العلاقات ‌مجال ‌في ‌التهديد‌القوة ‌عن ‌الدولية ‌علاقاتهم ‌في ‌جميعًا ‌الهيئة ‌أعضاء ‌"يمتنع ‌على: ‌نصت ‌حيث دولية،

باستعمال‌القوة‌أو‌استخدامها‌ضد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة‌أو‌على‌أي‌وجه‌آخر‌لا‌يتفق‌

‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة".

                                           
 انظر‌في‌المادة‌الأولى‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌31
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المعاصر‌على‌الإطلاق.‌ذلك‌أن‌الحكم‌الوارد‌المبدأ‌الأهم‌ضمن‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌‌فهذا‌النص‌تضمن

‌ ‌النصفي ‌أي‌‌هذا ‌كذلك ‌يشمل ‌وإنما ‌فحسب، ‌الدولية ‌النزاعات ‌لتسوية ‌كوسيلة ‌الحرب ‌إلى ‌اللجوء ‌بتحريم ‌يتعلق لا

في‌حفظ‌‌بشكل‌لا‌يتوافق‌مع‌أحكام‌ومقاصد‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌-وإن‌لم‌يصل‌إلى‌حد‌النزاع‌المسلح‌‌–استخدام‌للقوة‌

‌32.والأمن‌الدوليين‌السلام

كوسيلة‌لفض‌المنازعات‌الدولية،‌بل‌إن‌‌اللجوء‌إلى‌القوة‌ميبعبارات‌حاسمة‌تقرر‌تحر‌هذا‌النص‌‌جاء‌كما

بالإضافة‌إلى‌واجب‌الامتناع‌عن‌-‌المادة‌ذهبت‌إلى‌أبعد‌من‌ذلك‌وقررت‌بأنه‌يقع‌على‌الدول‌الأعضاء‌واجب‌يقضي

باستخدام‌القوة‌في‌علاقاتها‌ببعضها‌البعض،‌ولا‌شك‌أنه‌كان‌في‌ذهن‌بأن‌تمتنع‌حتى‌عن‌التهديد‌‌–استخدام‌القوة

‌.33واضعي‌الميثاق‌الآثار‌السلبية‌المترتبة‌على‌التهديد‌باستخدام‌القوة‌عند‌صياغتهم‌لهذه‌المادة‌وتحديد‌مضمونها

‌تم ‌التي ‌الميثاق ‌نصوص ‌إلى ‌أو‌تبالإضافة ‌القوة ‌استخدام ‌تحريم ‌على ‌التأكيد ‌تم ‌إليها، التهديد‌‌الإشارة

إعلان‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌الخاصة‌ ىالذي‌تبن1970‌‌ّلعام‌‌2625باستعمالها‌أيضا‌في‌قرار‌الجمعية‌العامة‌رقم‌

‌.‌وممّا‌جاء‌في‌هذا‌القرار:34بالعلاقات‌الودية‌والتعاون‌بين‌الدول‌وفق‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة

                                           
 .376د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌32
  ,0052Antonio Cassese, International Law. Oxford University Press, Oxford ,56.انظر:‌‌33
34‌operation -Declaration on the Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Co

 rdGA Res. 2625, (A.8082) 1883among States in accordance with the Charter of the United Nation. 
Plenary Meeting, 24 October 1970. 
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القوة‌أو‌استخدامها‌ضد‌السيادة‌الإقليمية‌والاستقلال‌على‌كل‌دولة‌واجب‌الامتناع‌في‌علاقاتها‌الدولة‌عن‌التهديد‌ب -

السياسي‌لأية‌دولة‌أخرى‌أو‌بأية‌طريقة‌أخرى‌لا‌تتفق‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة.‌مثل‌هذا‌التهديد‌بالقوة‌أو‌استخدامها‌

 .يعتبر‌خرقاً‌للقانون‌الدولي‌ولميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌ولا‌ينبغي‌أن‌ي ستخدم‌كوسيلة‌لحل‌المسائل‌الدولية

 شكل‌جريمة‌ضد‌السلام‌يترتب‌عليها‌مسؤولية‌في‌ظل‌القانون‌الدولي.الحرب‌العدوانية‌ت ‌ -

 يترتب‌على‌الدول‌وفق‌أحكام‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌واجب‌الامتناع‌عن‌الدعاية‌للحرب‌العدوانية. -

لميثاق.‌ولا‌يصح‌أن‌لا‌يصح‌أن‌يكون‌إقليم‌دولة‌محلًا‌للاحتلال‌الحربي‌الناجم‌عن‌استخدام‌القوة‌خلافًا‌لأحكام‌ا -

يكون‌إقليم‌دولة‌محلًا‌لحيازة‌دولة‌أخرى‌بسبب‌التهديد‌بالقوة‌أو‌استخدامها،‌ولا‌يجوز‌الاعتراف‌قانونًا‌بأية‌حيازة‌

 للإقليم‌نجمت‌عن‌التهديد‌بالقوة‌أو‌استخدامها.

تحدة،‌وهو‌قرار‌يفتقر‌وبالرغم‌من‌أن‌هذا‌الإعلان‌يعد‌بمثابة‌قرار‌تم‌تبنيه‌من‌قبل‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌الم

في‌حد‌ذاته‌إلى‌أي‌أثر‌إلزامي،‌إلا‌أن‌طبيعة‌الأحكام‌التي‌وردت‌فيه‌هي‌التي‌تضفي‌عليه‌أهمية‌خاصة.‌حيث‌ورد‌

في‌الفقرة‌الأخيرة‌من‌هذا‌الإعلان‌أن‌مبادئ‌الميثاق‌التي‌يتضمنها‌هذا‌الإعلان‌تمثل‌المبادئ‌الأساسية‌للقانون‌الدولي،‌

ميع‌الدول‌أن‌تسترشد‌بهذه‌المبادئ‌في‌سلوكها‌الدولي‌وأن‌تنمي‌علاقاتها‌المتبادلة‌على‌أساس‌وهي‌تناشد‌بالتالي‌ج

‌المراعاة‌الدقيقة‌لهذه‌المبادئ.

ضمن‌قواعد‌القانون‌الدولي،‌من‌الأهمية‌‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوةوللدلالة‌على‌الطبيعة‌الخاصة‌التي‌يتمتع‌بما‌

من‌الميثاق‌تخاطب‌الدول‌الأعضاء‌في‌‌2/4وهي‌أنه‌على‌الرغم‌من‌أن‌المادة‌بمكان‌أن‌ن شير‌هنا‌إلى‌حقيقة‌مهمة،‌
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هيئة‌الأمم‌المتحدة،‌إلا‌أن‌مضمون‌هذه‌المادة‌يعبر‌عن‌قاعدة‌عرفية‌عامة‌مستقرة‌في‌القانون‌الدولي،‌كما‌تم‌التأكيد‌

لا‌يقتصر‌أثره‌على‌‌2/4دة‌أن‌حكم‌الما‌:ذلك‌وتوضيحعلى‌ذلك‌من‌قبل‌محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌قضية‌نيكاراجوا.‌

وفقًا‌لما‌-الدول‌الأعضاء‌في‌الأمم‌المتحدة‌فحسب،‌وإنما‌يمتد‌ليشمل‌جميع‌الدول‌بلا‌استثناء.‌لذا،‌أصبح‌هذا‌المبدأ‌

م ظهرًا‌لقاعدة‌دولية‌عرفية‌ويتمتع‌أيضاً‌بقوة‌القاعدة‌الآمرة‌ضمن‌قواعد‌القانون‌‌–والقضاء‌الدوليين‌الفقههو‌مستقر‌في‌

‌35.الدولي

الدولية‌على‌هذه‌المكانة‌لمبدأ‌عدم‌جواز‌استخدام‌القوة‌في‌قضية‌نيكاراجوا‌ضد‌‌محكمة‌العدلولقد‌أكدت‌

بأن‌أحكام‌ميثاق‌الأمم‌‌يالولايات‌المتحدة‌الأمريكية.‌حيث‌رأت‌المحكمة‌أن‌الطرفين‌يتبنيان‌وجهة‌النظر‌التي‌تقض

ن‌قواعد‌القانون‌الدولي‌العرفي،‌كما‌يرى‌الطرفان‌أن‌المبدأ‌هو‌مستقر‌ضم‌عماالمتحدة‌المتعلقة‌باستخدام‌القوة‌تعبر‌

من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌لذلك،‌يقبل‌الطرفان‌بالالتزام‌‌2/4الأساس‌الذي‌يحكم‌هذه‌المسألة‌هو‌الذي‌تضمنته‌المادة‌

سلامة‌الأراضي‌‌التعاقدي‌الذي‌يقضي‌بالامتناع‌في‌علاقاتهما‌الدولية‌عن‌التهديد‌باستعمال‌القوة‌أو‌استخدامها‌ضد

أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة،‌أو‌على‌أي‌وجه‌آخر‌لا‌يتفق‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة،‌إلا‌أن‌المحكمة‌يجب‌أن‌تقتنع‌

هنا‌بأنه‌يوجد‌في‌القانون‌الدولي‌العرفي‌رأي‌قانوني‌يؤكد‌الطابع‌الملزم‌لهذا‌الامتناع.‌وقالت‌إنها‌ترى‌أن‌الرأي‌القانوني‌

من‌موقف‌الطرفين‌ومواقف‌الدول‌من‌بعض‌قرارات‌الجمعية‌العامة،‌وبوجه‌‌-من‌جملة‌أمور-‌ههذا‌يمكن‌استنتاج

"إعلان‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌المتعلقة‌بالعلاقات‌الودية‌والتعاون‌بين‌الدول‌وفقًا‌لميثاق‌‌بـ‌المعنون‌‌2625خاص‌القرار‌

                                           
‌.377-376مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌محمد‌القاسمي،‌35
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ن‌أشكال‌الإعراب‌عن‌رأي‌قانوني‌فيما‌يتعلق‌بمبدأ‌عدم‌م‌عد‌شكلاً‌الأمم‌المتحدة".‌والموافقة‌على‌قرارات‌من‌هذا‌النوع‌ي

استخدام‌القوة‌الذي‌يعتبر‌مبدأ‌من‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العرفي،‌مستقلًا‌عن‌الأحكام‌التي‌يخضع‌لها‌على‌صعيد‌

‌36قانون‌المعاهدات‌المتمثل‌في‌الميثاق،‌وبخاصة‌الأحكام‌التي‌هي‌من‌النوع‌المؤسسي.

،‌باحتلال‌الجزر‌1971من‌أكتوبر‌عام‌‌30لك،‌قيام‌القوات‌المسلحة‌الإيرانية‌في‌وأيضاً‌من‌الأمثلة‌على‌ذ

‌العربي ‌الخليج ‌في ‌والذيالعربية ‌الدولية‌‌، ‌المسؤولية ‌تقوم ‌وبالتالي ‌بيانها، ‌السالف ‌المتحدة ‌الأمم ‌لمبادئ ‌خرقاً ي شكل

سبق‌وأن‌قامت‌بالتوقيع‌على‌مؤتمر‌بان‌‌عن‌أعمالها‌المخالفة‌للقانون‌الدولي،‌خصوصاً‌أنها‌لمساءلتها‌يرانلإ‌بالنسبة

،‌والذي‌تنص‌الفقرة‌السابعة‌منه‌على:‌"تجنب‌الأعمال‌أو‌التهديدات‌العدوانية‌واستخدام‌1955أبريل‌عام‌‌18دونغ‌في‌

‌‌37العنف‌ضد‌السلامة‌الإقليمية‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأي‌بلد‌من‌البلاد".

مته‌الاتفاقيات‌والمواثيق‌ديد‌باستعمالها‌في‌العلاقات‌الدولية‌قد‌حرّ‌يلخص‌لنا‌مما‌تقدم‌أن‌استعمال‌القوة‌أو‌الته

الدولية،‌وأنه‌ينبغي‌اللجوء‌إلى‌الوسائل‌السلمية‌لحل‌الخلافات‌والمنازعات‌الدولية،‌وأن‌اللجوء‌إلى‌استعمال‌القوة‌في‌

‌العلاقات‌الدولية‌أصبح‌جريمة‌دولية‌تستوجب‌مسؤولية‌الدولة‌التي‌تستخدم‌القوة.

حول‌المقصود‌بالقوة‌المحظور‌استخدامها،‌ولكن‌قد‌يثور‌تساؤل‌‌فيما‌يتعلق‌بماهية‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة،‌هذا

‌.المقصود‌بالقوة‌المحظور‌استخدامها‌في‌العلاقات‌الدوليةالمطلب‌التالي‌للحديث‌عن‌‌خصصنا‌لذلك

                                           
‌انظر‌في‌حكم‌محكمة‌العدل‌الدولية:‌36

‌Military and Paramilitary Activities in and Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports 1986, p.14. 

 .38،‌ص142لجزر‌العربية‌الثلاث‌وموقف‌القانون‌الدولي‌من‌احتلالها‌بالقوة،‌السلسلة‌الإعلامية،‌رقم‌جابر‌إبراهيم‌الراوي،‌اد.‌‌37
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 المطلب الثاني

 ةالمقصود بالقوة المحظور استخدامها في العلاقات الدولي

الذي‌‌(بريان‌كيلوج)استخدم‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تعبيراً‌أكثر‌اتساعاً‌من‌التعبير‌الذي‌سبق‌أن‌أخذ‌به‌ميثاق‌‌

كما‌-نص‌على‌عدم‌جواز‌"الالتجاء‌إلى‌الحرب"‌كوسيلة‌لتسوية‌النزاعات‌الدولية،‌بينما‌حظر‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌

يدعو‌إلى‌التساؤل‌عن‌ماهية‌هذه‌القوة‌التي‌يحرم‌استخدامها‌أو‌التهديد‌هذا‌ما‌و‌.‌38استخدام‌القوة‌أو‌التهديد‌بها‌-بينّا

‌بها‌في‌العلاقات‌الدولية.

‌المتحدةنص ‌الأمم ‌ميثاق ‌من ‌الثانية ‌من‌المادة ‌الرابعة ‌الفقرة ‌أنه‌على‌ت ‌في‌: ‌جميعًا ‌الهيئة ‌أعضاء "يمتنع

الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة‌أو‌علاقاتهم‌الدولية‌عن‌التهديد‌باستعمال‌القوة‌أو‌استخدامها‌ضد‌سلامة‌

‌على‌أي‌وجه‌آخر‌لا‌يتفق‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة".

،‌قد‌جاء‌مطلقاً‌دون‌قيد‌أو‌شرط،‌ودون‌أن‌يتم‌تحديد‌ماهيته‌في‌النص‌أعلاهلفظ‌القوة‌الوارد‌‌كما‌نرى‌أن

‌به ‌المسألةوالمقصود ‌لهذه ‌توضيح ‌أي ‌الميثاق ‌يتضمن ‌ولم ‌ينصر‌39، ‌الفهم ‌ولعل ‌القوة‌. ‌هي ‌القوة ‌أن ‌إلى ‌تلقائياً ف

بالقوة‌المسلحة،‌حيث‌مقيداً‌فيها‌لفظ‌القوة‌المسلحة،‌وهذا‌ما‌ي ستفاد‌من‌عبارات‌ديباجة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌والتي‌جاء‌

                                           
 Rosalyn Higgins; The Legal Limits to the use of Force by Sovereign states, United Nationsانظر،‌‌38

Practice, BYBIL, 1961, p.276. 
‌.58،‌ص2011س‌الأمن‌في‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌مصر،‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى،‌د.‌إبراهيم‌أحمد‌إلياس،‌سلطات‌مجل‌39
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نة‌:‌"نحن‌شعوب‌الأمم‌المتحدة،‌قد‌آلينا‌على‌أنفسنا‌...،‌وأن‌نكفل‌بقلوبنا‌مبادئ‌معيعبارة‌كما‌أشرنا‌سابقاً‌علىنصت‌

‌.40في‌غير‌المصلحة‌المشتركة‌..."‌القوة‌المسلحةورسم‌الخطط‌اللازمة‌لها‌ألا‌ت ستخدم‌

‌حظرثارت‌التساؤلات‌ووجدت‌الاختلافات‌الفقهية‌حول‌تفسير‌مضمون‌القوة.‌فذهب‌رأي‌إلى‌أن‌‌إلا‌أنه‌قد

بديباجة‌الميثاق،‌أي‌يجب‌أن‌تكون‌استعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌بها‌يجب‌أن‌يتم‌تفسيره‌تفسيراً‌ضيقاً،‌وعلى‌حسب‌ما‌جاء‌

التدابير‌جميع‌القوة‌المحظور‌استخدامها‌في‌العلاقات‌الدولية‌هي‌القوة‌المسلحة‌فقط‌دون‌غيرها،‌وبالتالي‌لا‌تدخل‌

‌الأول‌مالسالف‌بيانه-‌الإكراه‌وسائل‌‌وأالقسرية‌ ‌أو‌مفهوم‌القوة‌المحظورة‌-في‌الفصل ‌به‌‌،في‌سياق ‌قال ‌لما طبقاً

المشار‌إليها،‌يجب‌أن‌تكون‌على‌المادة‌الثانية‌‌من‌الفقرة‌الرابعةندهم‌في‌ذلك‌أن‌تفسير‌نص‌وسأنصار‌هذا‌الرأي.‌

،‌وكذلك‌يجب‌أن‌"‌كما‌سبق‌وأن‌أشرنا‌إليهاالقوة‌المسلحة"‌عبارة‌إذ‌أنها‌تضمنت،‌ضوء‌ديباجة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة

‌وة‌الوارد‌في‌هذا‌الميثاق‌يعني‌القوة‌المسلحةأن‌لفظ‌الق‌يفيدالذي‌‌،41تكون‌على‌ضوء‌نص‌المادة‌الرابعة‌والأربعين

                                           
‌.9د.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظام‌الأمن‌الجماعي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌40
ضو‌غير‌ممثل‌فيه‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌نصت‌على:‌"إذا‌قرر‌مجلس‌الأمن‌استخدام‌القوة،‌فإنه‌قبل‌أن‌يطلب‌من‌ع‌44المادة‌‌41

تقديم‌القوات‌المسلحة‌وفاء‌بالالتزامات‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌الثالثة‌والأربعين،‌ينبغي‌له‌أن‌يدعو‌هذا‌العضو‌إلى‌أن‌يشترك‌إذا‌
 شاء‌في‌القرارات‌التي‌يصدرها‌فيما‌يختص‌باستخدام‌وحدات‌من‌قوات‌هذا‌العضو‌المسلحة".
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لمواجهة‌دولة‌ما‌قامت‌بانتهاك‌أحد‌‌-أو‌الدبلوماسية‌كالعقوبات‌الاقتصادية–‌لذا،‌فإن‌اللجوء‌إلى‌وسائل‌أخرى‌‌42فقط.

‌.43من‌الميثاق‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانيةشكل‌إخلالًا‌بحكم‌التزاماتها‌الدولية،‌لا‌ي ‌

قتصادية‌لاسياسية‌واالضغوط‌ال‌شمليمعنى‌أوسع،‌بحيث‌إلى‌إلى‌أن‌مفهوم‌القوة‌ينصرف‌‌وذهب‌الرأي‌الآخر

أو‌غيرها‌من‌الأعمال‌التي‌لا‌تصل‌سواء‌منها‌ما‌اتخذ‌شكل‌القوة‌المسلحة‌وغيرها‌من‌التدابير‌القسرية،‌،‌دبلوماسيةالو‌

من‌ميثاق‌الأمم‌‌44نصوص‌الفصل‌السابعب‌حجج‌مختلفة،‌منها‌ما‌يتعلق‌علىإلى‌هذا‌الحد،‌ويستند‌أنصار‌هذا‌الرأي‌

التي‌لا‌تقضي‌تقضي‌باستعمال‌القوة‌المسلحة،‌وتلك‌ز‌بين‌الوسائل‌التي‌وتميّ‌تتحدث‌عن‌وسائل‌القمع،‌‌التي‌المتحدة

أصحاب‌هذا‌الرأي‌على‌يستند‌كما‌من‌الضغوط.‌الصورتين‌‌تابذلك،‌ويستخلص‌من‌ذلك‌أن‌اصطلاح‌القوة‌يعني‌كل

نت‌أنها‌تلك‌الموجهة‌إلى‌سلامة‌من‌الميثاق‌قد‌حصرت‌الصور‌المحظورة‌للقوة،‌وبيّ‌ة‌الثانية‌من‌الماد‌الرابعةأن‌الفقرة‌

ومقاصد‌الأمم‌المتحدة،‌وليست‌القوة‌المسلحة‌وحدها‌هي‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة،‌والتي‌لا‌تتفق‌

ضد‌دولة‌معينة‌‌الأخرى‌‌لسياسية‌والتدابير‌القسريةبل‌إن‌ممارسة‌الضغوط‌الاقتصادية‌واالتي‌من‌شأنها‌إحداث‌ذلك،‌

في‌الفقرة‌أن‌استعمال‌لفظ‌القوة‌‌يستند‌أنصار‌هذا‌الرأي‌على‌.‌كماقد‌يؤدي‌إلى‌نتائج‌مماثلة‌وبطريقة‌ملموسة‌أيضاً‌

وسائر‌‌أن‌يشملوا‌بالحظر‌القوة‌المسلحة،‌يفيد‌أن‌واضعي‌الميثاق‌قد‌أرادوا‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌بدلًا‌من‌لفظ‌العنف

                                           
دام‌القوة‌في‌العلاقات‌الدولية‌بين‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الدولي‌الوضعي،‌رسالة‌ماجستير،‌محمود‌السيد‌داوود،‌مبدأ‌حظر‌استخ‌42

الأمن‌في‌تسوية‌‌د.‌إبراهيم‌أحمد‌إلياس،‌سلطات‌مجلس؛‌244،243،‌ص‌1993كلية‌الشريعة‌والقانون،‌دمنهور،‌جامعة‌الأزهر،‌
استخدام‌القوة‌المسلحة‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌في‌زمن‌السلم،‌مرجع‌‌د.‌سعيد‌سالم‌جويلى،؛‌63المنازعات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص

 ‌.‌38سابق،‌ص
43‌‌ European Journal of 2(14emption. -Abraham D. Sofaer, On The Necessity Of Pre (انظر:

International Law 209, 2003,223. ‌
 يتخذ‌من‌الأعمال‌في‌حالات‌تهديد‌السلم‌والإخلال‌به‌ووقوع‌العدوان.‌الفصل‌السابع‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تضمن‌أحكام‌حول‌فيما‌44
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الأمم‌،‌وأنه‌لو‌كان‌في‌نية‌واضعي‌ميثاق‌التدابير‌القسريةالأخرى‌مثل‌الضغوط‌الاقتصادية‌وغيرها‌من‌‌الإكراه‌وسائل‌

ة‌في‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌المتحدة‌أن‌يقصروا‌معنى‌القوة‌على‌القوة‌المسلحة‌فقط،‌كانوا‌قد‌قرنوا‌لفظ‌القوة‌الوارد

‌.45الثانية‌بالقوة‌المسلحة

بأن‌تعبير‌"التهديد‌باستعمال‌يرى‌حيث‌،‌شيء‌من‌الضوابطولكن‌مع‌ينضم‌لهذا‌الاتجاه،‌‌ثالث‌أيكما‌يوجد‌ر‌

بعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌الميثاق‌جاء‌في‌صورة‌عامة‌ومطلقة،‌بحيث‌يمكن‌أن‌االوارد‌في‌الفقرة‌الر‌القوة‌أو‌استخدامها"‌

ولكن‌قيّد‌اع‌الضغوط‌الاقتصادية‌والسياسية‌وغيرها،‌،‌ليس‌فقط‌إلى‌القوة‌المسلحة،‌وإنما‌أيضاً‌إلى‌كافة‌أنو‌ينصرف

هي‌الموجهة‌ضد‌القوة‌المسلحة،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌أن‌القوة‌المحظورة‌‌لإلى‌درجة‌من‌الجسامة‌تعاد‌ذلك‌بأن‌تصل

‌.46بصورة‌لا‌تتفق‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدةسلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة،‌والتي‌تمارس‌

ي‌تتسم‌بالقوة‌تال‌المسلحة‌أن‌الحظر‌لا‌يقتصر‌فقط‌على‌الوسائل‌التقليدية‌،الاتجاه‌الثانيمع‌نذهب‌‌ونحن

على‌الدولة‌الأخرى‌بشكل‌يتنافى‌مع‌مبادئ‌ومقاصد‌الأمم‌‌اً‌أو‌ضغط‌اً‌شمل‌كل‌ما‌يشكل‌تهديديبمعناها‌الضيّق،‌وإنما‌

‌29/3314ن‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌رقم‌فت‌المادة‌الأولى‌موتأكيداً‌على‌ذلك،‌عرّ‌‌المتحدة‌السالف‌ذكرها.

                                           
‌يأتي‌الفقيه‌كلسن‌في‌مقدمة‌أنصار‌هذا‌الرأي،‌انظر؛‌45

‌H. Kelson: The Law of the United Nation, London, 1951, P.13.‌
د.‌إبراهيم‌أحمد‌إلياس،‌سلطات‌؛‌40،‌ص‌1970وانظر‌أيضاً:‌د.‌حسن‌الجلبي،‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌وخصائصها‌التنظيمية،‌القاهرة،‌

؛‌د.‌نشأت‌الهلالي،‌الأمن‌الجماعي‌الدولي،‌رسالة‌دكتوراه‌غير‌62-61مجلس‌الأمن‌في‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص
‌.673،‌ص1985منشورة،‌جامعة‌عين‌شمس،‌

‌.11،10رجع‌سابق،‌صد.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظام‌الأمن‌الجماعي،‌م‌46
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‌واستقلالها‌ ‌أخرى ‌دولة ‌أراضي ‌وسلامة ‌سيادة ‌ضد ‌العسكرية ‌القوة ‌باستخدام ‌دولة ‌"قيام ‌تعني: ‌بأنها ‌العدوان جريمة

‌السياسي،‌أو‌بأي‌طريقة‌أخرى‌لا‌تتوافق‌مع‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة".

‌فجريمة‌العدوانأخرى‌لا‌تتوافق‌مع‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة"،‌‌ي لاحظ‌أن‌التعريف‌تضمن‌عبارة‌"أو‌بأي‌طريقة

وعليه،‌فإن‌اللجوء‌إلى‌قد‌تتمثل‌في‌وسائل‌مختلفة‌عن‌الوسائل‌التقليدية‌المتمثلة‌في‌القوة‌العسكرية‌أو‌النزاع‌المسلح.‌

ذاته‌على‌وقوع‌جريمة‌‌استخدام‌القوة‌بالمخالفة‌لحكم‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌الميثاق‌يمثل‌دليلًا‌كافياً‌في‌حد

‌.بمعناها‌التقليدي‌المسلحة‌وإن‌كانت‌الوسيلة‌المستخدمة‌لا‌تتمثل‌في‌القوة‌حتى‌العدوان،

نية‌واضعي‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌أن‌ينصرف‌معنى‌القوة‌في‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌‌تكما‌أنه‌لو‌كان

ن،‌والثالثة‌يقيّدوها‌بذلك،‌كما‌فعلوا‌في‌المواد:‌الحادية‌والأربعإلى‌القوة‌المسلحة‌فقط،‌لكانوا‌قد‌نصوا‌على‌ذلك‌صراحة‌و‌

‌ن‌من‌الميثاق.ين،‌والرابعة‌والأربعيوالأربع

‌للتطور‌التقني‌والتكنولوجي‌الحديث‌الذي‌شهده‌مطلع‌القرن‌الحالي،‌لم‌تعد‌التدابير‌والطرق‌كما‌نرى‌أنه‌و‌ نظراً

ماً‌عن‌كون‌هذه‌الوسائل‌تتميز‌بالعنف‌أو‌القوة،‌إذ‌أصبح‌اليوم‌من‌القسرية‌تقتصر‌على‌المفهوم‌التقليدي‌الذي‌ينم‌دائ

ي‌تحقيق‌أهداف‌وغايات‌التدابير‌الممكن‌اللجوء‌إلى‌وسائل‌غير‌تقليدية،‌قد‌تكون‌لها‌علاقة‌بالتكنولوجيا،‌فتساهم‌ف

والطرق‌القسرية،‌من‌ضغط‌وإكراه‌وجبر‌الدولة‌الأخرى‌على‌الامتثال‌لأمر‌معين،‌وذلك‌دون‌أن‌تكون‌هذه‌الوسائل‌

‌وفق‌المفهوم‌التقليدي‌السالف‌ذكره.المسلحة‌متسمة‌بالعنف‌أو‌القوة‌
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يرتقي‌إلى‌مستوى‌القوة‌المسلحة‌أو‌أكثر،‌بشكل‌ضغطاً‌إلى‌حد‌‌وأفالتدابير‌القسرية‌من‌الممكن‌أن‌تشكل‌تهديداً‌

أن‌يعرض‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة‌أخرى‌على‌وجه‌لا‌يتفق‌مع‌مقاصد‌الأمم‌المتحدة‌في‌

حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين.‌إذ‌يمكن‌للدولة‌اليوم‌على‌سبيل‌المثال‌أن‌تلجأ‌لوسائل‌الإعلام‌الحديثة،‌بأن‌ت وجّه‌تلك‌

لوسائل‌نحو‌عقول‌أفراد‌الدولة‌الأخرى،‌بغرض‌غزو‌أفكارهم‌من‌أجل‌تحريضهم‌على‌قلب‌نظام‌الحكم‌أو‌إثارة‌الفتن‌ا

‌ا‌والنز‌ ‌مستوى ‌إلى ‌ترتقي ‌فوضى‌قد ‌إحداث ‌إلى ‌ذلك ‌أن‌يؤدي ‌حد ‌إلى ‌الداخلية، ‌تفوق‌-عات ‌أو ‌فيه نتائج‌‌-تتساوى

‌علام‌دول‌الحصار‌ضد‌دولة‌قطر.استخدام‌القوة‌المسلحة،‌وهذا‌ما‌تحاول‌فعله‌بعض‌وسائل‌إ‌

ما‌يعنينا،‌أنه‌يجب‌علينا‌أن‌نغّير‌مفهوم‌التدابير‌القسرية‌أو‌استعمال‌القوة،‌عن‌مفهومه‌التقليدي‌الجامد،‌وأن‌

حدث‌ت ‌‌قد‌انواكب‌العصر‌الحديث‌وما‌يحمله‌من‌وسائل‌قسرية،‌قد‌لا‌تتسم‌بالقوة‌والعنف‌وفق‌المفهوم‌التقليدي،‌إلا‌أنه

‌كما‌بينّا.‌قد‌تكون‌أشد‌خطورة‌من‌تلك‌الوسائل‌التقليدية‌اً‌دولي‌سيئة‌ئجونتا‌اً‌آثار‌

‌هذه‌الفكرة،‌ ‌أنوربما‌علينا‌من‌أجل‌تحقيق ‌الآراء،‌و‌تت‌دون عارض‌مع‌جمود‌معنى‌تت‌دون‌أنعرض‌لاختلاف

نه،‌أن‌يتم‌تغيير‌نص‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌السالف‌بيا‌ةاستعمال‌القوة‌الوارد‌في‌نص‌الفقرة‌الرابع

الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌لتكون‌على‌النحو‌التالي:‌"‌يمتنع‌أعضاء‌الهيئة‌جميعاً‌في‌

تهدد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌لأية‌دولة‌أخرى،‌‌أن‌من‌شأنها‌أي‌وسيلةعلاقاتهم‌الدولية‌عن‌استعمال‌

 تفق‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة."أو‌على‌وجه‌آخر‌لا‌ي
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يمكننا‌من‌ذلك‌أن‌ندرج‌جميع‌تلك‌الوسائل،‌التقليدية‌‌بعبارة‌"استعمال‌القوة"‌كلمة‌"أي‌وسيلة"إذ‌باستبدالنا‌

سلامة‌الأراضي‌والاستقلال‌‌والحديثة،‌التي‌من‌شأنها‌أن‌ت حدث‌تلك‌الآثار‌التي‌قصد‌منها‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌حفظ

‌من‌الدوليين.السلم‌والأالسياسي‌و‌

‌ ‌المادة ‌وفق ‌القوة ‌بمفهوم ‌يتعلق ‌فيما ‌و‌‌2/4هذا ‌المتحدة. ‌الأمم ‌ميثاق ‌ملاحظة‌من ‌يمكن ‌أخرى، ‌جهة من

‌من‌ ‌جملة ‌قرر ‌عندما ‌وذلك ‌خاص، ‌بوجه ‌القوة ‌استخدام ‌جواز ‌عدم ‌لمبدأ ‌المتحدة ‌الأمم ‌ميثاق ‌أولاها ‌التي الأهمية

لحالات‌التي‌تشكل‌إخلالًا‌أو‌تهديدا‌للأمن‌والسلم‌الدوليين،‌الإجراءات‌التي‌يجب‌على‌مجلس‌الأمن‌أن‌يتبعها‌في‌ا

وهي‌حالات‌تمثل‌ذروة‌الإخلال‌بالنظام‌الدولي‌وقمة‌الاعتداء‌على‌الحقوق‌الأساسية‌التي‌يقرها‌الميثاق‌للدول،‌تلك‌

على‌حالة‌الأمن‌والسلم‌وهي‌حالة‌مشروعة‌استثناءً‌للمحافظة‌،‌الإجراءات‌تجعل‌من‌حالة‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة

‌هي‌الملاذ‌الأخير‌الذي‌يمكن‌أن‌يلجأ‌إليه‌المجلس.،‌الدوليين‌أو‌إعادتها‌إلى‌ما‌كانت‌عليه

من‌زاوية‌-ر‌إذ‌أنها‌تعتبالاستثناءات‌التي‌ترد‌على‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة،‌‌سنبين‌في‌المبحث‌الثانيلذا،‌

صورة‌من‌صور‌،‌باعتبارها‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌القسريةمن‌يجب‌أن‌تتوافر‌لتتمكن‌الدول‌وضوابط‌‌اً‌شروط‌-أخرى‌

‌.استعمال‌القوة

‌والآن‌سننتقل‌إلى‌المبحث‌الثاني‌للحديث‌عن‌شروط‌اللجوء‌إلى‌هذه‌التدابير‌القسرية.

‌

‌



  

   

51 
 

 المبحث الثاني

 شروط وضوابط اللجوء إلى التدابير والطرق القسرية

جبر‌لللجوء‌إليها‌أو‌التماسها‌الآليات‌التي‌تراها‌مناسبة‌خرى،‌إلى‌الدولة‌المتضررة‌من‌قبل‌دولة‌أ‌أنظار‌تتجه

لدولة‌التي‌ضد‌اوهي‌قيام‌المسؤولية‌الدولية‌نظمها‌القانون‌الدولي،‌مرحلة‌سابقة‌ل‌اً‌طبيعي‌اً‌ا‌يعتبر‌أثر‌وهذهذا‌الضرر.‌

ظر‌المضرور‌مباشرة‌إلى‌الإجراء‌يتجه‌ندولية‌تجاه‌دولة‌معينة،‌مسؤولية‌الالالأخرى.‌فإذا‌قامت‌ألحقت‌الضرر‌بالدولة‌

‌التدابيرهي‌،‌الدول‌ومن‌هذه‌الوسائل‌التي‌تلجأ‌إليها‌بعض.‌لتحريك‌المسؤولية‌الدولية‌لجبر‌الضررالذي‌يراه‌مناسباً‌

‌.لحل‌النزاع‌بشكل‌غير‌سلمي‌والطرق‌القسرية

سائل‌السلمية،‌على‌نحو‌لا‌يجعل‌يلزم‌الدول‌حل‌المنازعات‌بالو‌‌،الحالي‌ن‌النظام‌القانوني‌الدوليوكما‌بينّا،‌فإ

لتحقيق‌‌أو‌التهديد‌بها،‌يحظر‌على‌الدول‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌أنهكما‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌عرضة‌للخطر،‌و‌

فإن‌الحاجة‌تظهر‌كذلك‌إلى‌تحديد‌صور‌أخرى‌مشروعة‌وفقاً‌لذلك‌النظام،‌‌كذلك‌وحل‌منازعاتها‌الدولية.‌مصالحها

في‌حالات‌وحل‌المنازعات‌الدولية‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌لتحقيق‌تلك‌المصالح‌أو‌ستخدام‌القوة‌بحيث‌تسمح‌للدول‌با

‌معينة.

مشروع‌في‌ظل‌غير‌مما‌تقدم،‌يتضح‌لنا‌أن‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌في‌القانون‌الدولي،‌يكون‌‌

‌النظام‌القانوني‌الدولي‌الحالي،‌في‌الحدود‌التالية:
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مبدأ‌المنصوص‌عليه‌في‌الفقرة‌للخالف‌صور‌استعمال‌القوة،‌الم‌إحدىشكل‌لطرق‌القسرية،‌التي‌تالتدابير‌وا -1

 الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌)المطلب‌الأول(

ض‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌للخطر.‌يمن‌شأنها‌تعر‌والتي‌التدابير‌والطرق‌القسرية،‌التي‌يلجأ‌إليها‌لحسم‌النزاع،‌ -2

 (الثانيلمطلب‌)ا

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌
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 المطلب الأول

 القوة استعمالصور  إحدىتشكل التي  التدابير القسرية

تعتبر‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌التي‌تتسم‌بالعنف‌والقوة‌غير‌مشروعة‌لتعارضها‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة،‌ما‌

مم‌المتحدة‌عدة‌حالات‌يمكن‌من‌خلالها‌اللجوء‌أجاز‌ميثاق‌الألم‌تراع‌فيها‌الشروط‌والضوابط‌التي‌سيلي‌بيانها.‌فقد‌

إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌لحل‌النزاعات‌الدولية‌بين‌الدول،‌وتعتبر‌كل‌حالة‌من‌هذه‌الحالات‌بمثابة‌شرط‌يجب‌أن‌

مبدأ‌ق‌القسرية،‌كما‌أن‌هذه‌الحالات‌تعد‌استثناءات‌على‌ر‌يتوافر‌حتى‌تتمكن‌الدولة‌من‌الشروع‌في‌اتخاذ‌التدابير‌والط

عدم‌استعمال‌القوة،‌باعتبار‌أن‌التدابير‌القسرية‌تشكل‌إخلالًا‌لمبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة‌في‌العلاقات‌الدولية‌كما‌بينّا‌

‌سابقاً.

اعتبارها‌صورة‌ب-‌فيها‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌يجوزنص‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على‌عدة‌حالات‌‌

‌على‌القاعدة‌الواردة‌في‌نص‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌استثناءً‌‌-من‌صور‌استعمال‌القوة

‌بشأن‌عدم‌استعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌بها‌في‌العلاقات‌الدولية.

وينبغي‌التأكيد‌هنا‌على‌أنه‌في‌جميع‌الحالات،‌وكطبيعة‌الاستثناءات‌التي‌ترد‌على‌القواعد‌القانونية‌بشكل‌

يتم‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌وفقًا‌لشروط‌وضوابط‌معينة،‌وفي‌أضيق‌الحدود‌ولتحقيق‌أهداف‌‌عام،‌ينبغي‌أن

معينة.‌ومن‌أهم‌الضوابط‌تلك،‌الطبيعة‌الجادة‌والخطرة‌للتهديد‌أو‌العدوان‌الواقع‌وعدم‌وجود‌وسائل‌أخرى‌بديلة‌عن‌

دام‌هذه‌التدابير‌مع‌مقاصد‌وأهداف‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌ومبادئ‌استخدام‌التدابير‌القسرية‌لمواجهة‌الموقف،‌وتواف ق‌استخ
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القانون‌الدولي‌بشكل‌عام.‌وعلى‌أية‌حال،‌إن‌حالات‌الاستثناء‌تلزمها‌دائمًا‌صفة‌الندرة،‌ولا‌ينبغي‌أن‌تعود‌بالنقض‌

‌47على‌الوضع‌الأصلي‌مهما‌طالت‌مدتها.

‌ ‌القانون‌الدولي، ‌في ‌ثابت ‌هو ‌لما ‌حالة‌الاستثناء‌عل‌أنوفقاً ‌تحديدًا ‌هما ‌القوة، ‌استخدام ‌جواز ‌مبدأ‌عدم ى

‌الاستخدام‌الجماعي‌للقوة‌بناءً‌على‌تفويض‌من‌هيئة‌دولية‌ذات‌اختصاص،‌وحالة‌الدفاع‌عن‌النفس.

 :الاستخدام الجماعي للقوة بناءً على تفويض من مجلس الأمن -1

هاز‌تنفيذي‌محدود‌العضوية،‌قادر‌اهتم‌واضعو‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌بتركيز‌إجراءات‌الأمن‌الجماعي‌في‌ج

ما‌يحقق‌الغاية‌في‌أعمال‌نظام‌الأمن‌الجماعي‌عن‌طريق‌العمل‌بعلى‌العمل‌باستمرار‌وسرعة،‌وتزويده‌من‌السلطات‌

يعهدون‌إلى‌.‌ولهذا‌نص‌الميثاق‌على‌أن‌أعضاء‌الأمم‌المتحدة‌48المباشر‌والسريع.‌وهذا‌الجهاز‌هو‌مجلس‌الأمن

رئيسة‌في‌أمر‌حفظ‌الأمن‌والسلم‌الدوليين‌ويوافقون‌على‌أن‌يعمل‌المجلس‌نائباً‌عنهم‌في‌هذا‌مجلس‌الأمن‌بالتبعات‌ال

‌.49الشأن

‌هيئة‌أن‌تلجأ‌إلى‌إجراء‌جماعي‌يتضمن‌استخداماً‌للأحكام‌الفصل‌السابع‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌يمكن‌ل‌وفقاً‌ف

ولها‌مساس‌‌،بالمبادئ‌الأساسية‌التي‌أوردها‌الميثاقبغرض‌التصدي‌لحالات‌معينة‌تشكل‌إخلالًا‌‌،تدابير‌تتسم‌بالقوةل

‌50الأعضاء‌فيه.‌مباشر‌باستقرار‌المجتمع‌الدولي‌والدول

                                           
‌.380د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌47
 .23د.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظام‌الأمن‌الجماعي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌48
 من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌24انظر‌للمادة‌‌49
‌.381سابق،‌صد.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌‌50
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كما‌اهتم‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌وذلك‌لضمان‌تحقيق‌مبدأ‌الأمن‌الجماعي،‌بدور‌المنظمات‌الإقليمية‌في‌ذلك،‌

يمية‌أن‌تقوم‌بدورها‌في‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌للمنظمات‌الإقل‌52حيث‌أجازت‌المادة‌

‌.51وذلك‌تحت‌إشراف‌مجلس‌الأمن

وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌سلطة‌مجلس‌الأمن،‌في‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌التي‌تتسم‌بالقوة،‌ليست‌مطلقة،‌إذ‌أن‌

على‌الطبيعة‌الاستثنائية‌إلى‌التأكيد‌‌–في‌مجملها-هنالك‌ثمة‌قيود‌موضوعية‌وإجرائية‌ترد‌على‌سلطة‌المجلس‌تهدف‌

ووفقاً‌لسلطته‌التقديرية‌‌-بادئ‌ذي‌بدء–من‌الميثاق‌على‌أن‌مجلس‌الأمن‌يقرر‌‌39لهذا‌الإجراء.‌حيث‌تنص‌المادة‌

ما‌إذا‌كان‌قد‌وقع‌تهديد‌للسلم‌أو‌إخلال‌به‌أو‌كان‌ما‌وقع‌عملًا‌من‌أعمال‌العدوان،‌ويقدم‌في‌ذلك‌توصياته‌أو‌يقرر‌

‌52أو‌إعادته‌إلى‌نصابه.‌ينلحفظ‌السلم‌والأمن‌الدولي‌24و‌41تدابير‌طبقًا‌لأحكام‌المادتين‌ما‌يجب‌اتخاذه‌من‌ال

تلك‌خطوة‌لازمة‌يجب‌على‌مجلس‌الأمن‌أن‌يتخذها‌قبل‌أن‌يمضي‌قدمًا‌لتحديد‌التدابير‌اللازمة‌لمواجهة‌

ذلك،‌فإن‌الأوضاع‌التي‌قد‌تدفع‌مجلس‌ل‌.ديدًا‌للأمن‌والسلم‌الدوليين‌أو‌إخلالًا‌بهماهالمواقف‌أو‌الأوضاع‌التي‌تشكل‌ت

‌وهي‌ ‌والجسامة، ‌الخطورة ‌من ‌معينة ‌درجة ‌على ‌تكون ‌أن ‌بد ‌لا ‌جماعي ‌بشكل ‌باستخدام‌القوة ‌قرار ‌اتخاذ ‌إلى الأمن

‌53الأوضاع‌التي‌تشكل‌تهديدًا‌للسلم‌الدولي‌أو‌إخلالًا‌به،‌أو‌أن‌ما‌وقع‌يعد‌عملًا‌من‌أعمال‌العدوان.

                                           
‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌52انظر‌للمادة‌‌51
‌.381د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌52
،‌2014د.‌رواد‌غالب‌سليقه،‌إدارة‌الأزمات‌الدولية‌في‌ظل‌نظام‌الأمن‌الجماعي،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌لبنان،‌الطبعة‌الأولى،‌‌53

‌.130ص
‌
‌
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الدول‌أو‌الدولة‌المتضررة‌‌إحدىية‌عدم‌ترك‌سلطة‌تقدير‌هذه‌الأوضاع،‌لأهواء‌كما‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أهم

جهة‌محايدة،‌‌من‌عدمها‌تجاه‌دولة‌معينة،‌يجب‌أن‌يكون‌من‌قبل‌،تقرير‌قيام‌المسؤولية‌الدوليةن‌إ‌بالأخص،‌حيث

‌مجلس‌الأمن‌لطة‌إلىأن‌تترك‌هذه‌الس‌فمن‌الضروري‌بعيداً‌عن‌الأطماع‌والمصالح‌الخاصة،‌أو‌تأثير‌الضرر.‌لذلك‌

فلا‌تملك‌أي‌دولة‌أن‌تقرر‌منفردة‌بقيام‌المسؤولية‌الدولية‌تجاه‌أي‌من‌‌أو‌المنظمات‌الإقليمية‌تحت‌رقابة‌المجلس.

‌تلجأ‌ ‌أن ‌مباشرة‌دون ‌التدابير‌القسرية ‌بفرض ‌على‌أساسه ‌وتقوم ‌أو‌الدول، ‌الأمن، المنظمات‌‌إحدىإلى‌إلى‌مجلس

‌الإقليمية.‌الدولية

م‌توصياته‌أو‌يتخذ‌التدابير‌قبل‌أن‌يقدّ‌‌-ومنعًا‌لتفاقم‌الموقف-من‌الميثاق‌أن‌لمجلس‌الأمن‌‌40ة‌وتقرر‌الماد

من‌تدابير‌مؤقتة،‌ولا‌تخل‌‌أو‌مستحسناً‌‌يدعو‌المتنازعين‌للأخذ‌بما‌يراه‌ضرورياً‌‌،‌أن39المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

،‌وعلى‌مجلس‌الأمن‌أن‌يحسب‌لعدم‌أخذ‌المتنازعين‌بهذه‌قتة‌بحقوق‌المتنازعين‌ومطالبهم‌أو‌بمركزهمؤ‌هذه‌التدابير‌الم

‌54التدابير‌المؤقتة‌حسابه.

لم‌توضح‌نوع‌التدابير‌المؤقتة‌التي‌قد‌يدعو‌المجلس‌إلى‌اتخاذها،‌ولهذا‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المادة‌السابقة‌

وتشكل‌هذه‌الصلاحية‌يقها.‌تطب‌موعدفإن‌سلطة‌مجلس‌الأمن‌في‌تقديرها‌مطلقة،‌سواء‌من‌حيث‌اختيارها‌أو‌تحديد‌

هذه‌ل‌الاستخدام‌الجماعي‌للقوة،‌حيث‌تهدف‌ا‌واضعو‌الميثاق‌عدم‌التسرع‌في‌اتخاذ‌قرار‌يخوّ‌هخطوة‌أخرى‌أراد‌ب

‌المادة ‌مؤقتة، ‌تدابير ‌باتخاذ ‌التوصية ‌خلال ‌من ‌منعًا‌، ‌المتنازعين ‌الطرفين ‌بين ‌القائمة ‌التوتر ‌حالة ‌من ‌التهدئة إلى

                                           
‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌40لمادة‌انظر‌ا‌54
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هذه‌التدابير‌المؤقتة‌في‌أمر‌بإيقاف‌تجنيد‌الأفراد‌في‌الخدمة‌العسكرية،‌أو‌الأمر‌بالامتناع‌‌صتتلخوقدد‌‌55لتفاقمها.

‌الأمر‌بسحب‌القوات‌المتحاربة‌من‌منطقة‌ ‌أو ‌الحدود‌إلى‌مسافة‌معينة ‌الأمر‌بالابتعاد‌عن ‌أو ‌الأسلحة، عن‌توريد

‌‌.56معينة

لو‌من‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌لمواجهة‌الموقف‌من‌الميثاق‌جملة‌من‌التدابير‌التي‌تخ‌41المادة‌‌حددتكما‌

بحيث‌يكون‌للمجلس:‌أن‌يقرر‌ما‌يجب‌اتخاذه‌من‌التدابير‌التي‌لا‌تتطلب‌استخدام‌القوات‌‌–حتى‌في‌حال‌تصاعده–

أعضاء‌الأمم‌المتحدة‌تطبيق‌هذه‌التدابير،‌ويجوز‌أن‌يكون‌من‌بينها‌وقف‌‌منالمسلحة‌لتنفيذ‌قراراته،‌وله‌أن‌يطلب‌

‌الحديدية‌الصلات ‌والمواصلات ‌وسائل‌‌والبرية‌الاقتصادية ‌من ‌وغيرها ‌واللاسلكية ‌والبرقية ‌والبريدية ‌والجوية والبحرية

‌.57المواصلات‌وقفًا‌جزئيًا‌أو‌كليًا‌وقطع‌العلاقات‌الدبلوماسية

تخدام‌لمجلس‌الأمن‌بصلاحية‌اللجوء‌إلى‌اس‌42نصابها،‌أقرت‌المادة‌إلى‌وكإجراء‌أخير‌ولازم‌لإعادة‌الأمور‌

لا‌تفي‌‌41القوة‌المسلحة،‌حيث‌تنص‌المادة‌على‌أنه:‌إذا‌رأى‌مجلس‌الأمن‌أن‌التدابير‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌

طريق‌القوات‌الجوية‌والبحرية‌والبرية‌من‌الأعمال‌ما‌يلزم‌لحفظ‌عن‌بالغرض‌أو‌ثبت‌أنها‌لم‌تف‌به،‌جاز‌له‌أن‌يتخذ‌

ه.‌ويجوز‌أن‌تتناول‌هذه‌الأعمال‌المظاهرات‌والحصر‌والعمليات‌الأخرى‌السلم‌والأمن‌الدولي‌أو‌لإعادته‌إلى‌نصاب

‌طريق‌القوات‌الجوية‌أو‌البحرية‌أو‌البرية‌التابعة‌لأعضاء‌الأمم‌المتحدة.عن‌

                                           
 .381د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌55
‌.25د.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظام‌الأمن‌الجماعي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌56
س‌الأمن‌السلطة‌الواسعة‌في‌تقرير‌ما‌يراه‌لم‌تحدد‌هذه‌التدابير‌على‌سبيل‌الحصر،‌وإنما‌تركت‌لمجل‌41يلاحظ‌هنا،‌أن‌المادة‌‌57

‌ملائماً‌من‌تدابير‌لا‌تستدعي‌استخدام‌القوات‌المسلحة.
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‌نلاحظيمكنو‌ ‌أن ‌سبق‌نا ‌الاستخدام‌‌مما ‌لحالة ‌الخاصة ‌الاستثنائية ‌الطبيعة ‌على ‌تؤكدان ‌مهمتين مسألتين

ولى‌في‌أن‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌لم‌يلزم‌مجلس‌الأمن‌هنا‌باتخاذ‌قرار‌لاستخدام‌القوة،‌بل‌ترك‌الجماعي‌للقوة،‌تتمثل‌الأ

حتى‌مع‌تفاقم‌الموقف‌-تقدير‌مدى‌ملاءمة‌ذلك‌الإجراء‌لسلطة‌المجلس.‌أي‌أن‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌لا‌يزال‌

ومعنى‌‌لمجلس‌الأمن.غير‌ملزم‌لا‌يزال‌جوازياً‌‌–وانووقوع‌حالة‌التهديد‌أو‌الإخلال‌بالأمن‌والسلم‌الدوليين‌أو‌وقوع‌العد

تجاه‌دولة‌أخرى،‌دون‌أن‌يكون‌ذلك‌أنه‌من‌باب‌أولى‌يحرم‌على‌الدول‌أن‌تنفرد‌في‌فرض‌تدابير‌قسرية‌تتسم‌بالقوة‌

مان‌ن‌لاز‌اي‌الضرورة‌والتناسب،‌فالشرططَ‌ر ‌أما‌المسألة‌الثانية‌فتتمثل‌في‌شَ‌‌ذلك‌بناءً‌على‌توصية‌من‌مجلس‌الأمن.

حتى‌في‌الحالة‌التي‌تشكل‌مساساً‌بالأمن‌والسلم‌الدوليين.‌حيث‌تقضي‌المادة‌بأن‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌لا‌بد‌أن‌

يكون‌أمرًا‌لازماً‌وضروريًا‌لحفظ‌السلم‌والأمن‌الدولي‌أو‌لإعادته‌إلى‌نصابه،‌لذلك‌فإن‌استخدام‌القوة‌في‌هذه‌الحالة‌

‌58رهن‌بتحقق‌ذلك‌الغرض.

رى،‌في‌حال‌أن‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌قد‌تمت‌المحافظة‌عليهما‌أو‌تمت‌إعادتهما‌إلى‌نصابهما‌وبعبارة‌أخ

‌من‌خلال‌استخدام‌القوة،‌يصبح‌الاستمرار‌في‌استخدام‌القوة‌بعد‌ذلك‌أمرًا‌غير‌مشروع.

ط‌إذا‌كان‌كما‌تجدر‌الملاحظة‌هنا‌أيضا‌أنه‌من‌الثابت‌أن‌استخدام‌القوة‌يكتسب‌مشروعيته‌في‌هذه‌الحالة‌فق

نطاق‌ممارسة‌صلاحياته‌الواردة‌في‌الفصل‌السابع‌من‌اللجوء‌إليه‌قد‌تم‌بناءً‌على‌تخويل‌صريح‌من‌مجلس‌الأمن‌في‌

                                           
‌.382د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌58
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‌الممارسات‌ ‌إلى ‌الاستناد ‌يمكن ‌لا ‌وواضحاً، ‌صريحاً ‌القوة ‌باستخدام ‌التخويل ‌يكن ‌لم ‌ما ‌لذلك، ‌المتحدة. ‌الأمم ميثاق

‌التي‌توصل‌إليها‌في‌هذا‌السياق‌لتبرير‌أو‌تدعيم‌استخدام‌القوة.‌الأخرى‌لمجلس‌الأمن‌أو‌إلى‌النتائج‌

 حالة الدفاع عن النفس -2

من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌الاستثناء‌الآخر‌الذي‌يجيز‌للدول‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة،‌وهي‌‌51تورد‌المادة‌

ي ضيف‌أو‌ينتقص‌الحق‌الطبيعي‌ليس‌في‌هذا‌الميثاق‌ما‌"المادة‌على‌أنه:‌هذه‌‌تحالة‌الدفاع‌عن‌النفس،‌حيث‌نص

وذلك‌إلى‌أن‌‌للدول،‌فرادى‌أو‌جماعات،‌في‌الدفاع‌عن‌أنفسهم‌إذا‌اعتدت‌قوة‌مسلحة‌على‌أحد‌أعضاء‌الأمم‌المتحدة

يتخذ‌مجلس‌الأمن‌التدابير‌اللازمة‌لحفظ‌السلم‌والأمن‌الدولي،‌والتدابير‌التي‌اتخذها‌الأعضاء‌استعمالًا‌لحق‌الدفاع‌

بمقتضى‌سلطته‌ومسؤولياته‌المستمدة‌-،‌ولا‌تؤثر‌تلك‌التدابير‌بأي‌حال‌فيما‌للمجلس‌إلى‌المجلس‌فوراً‌‌عن‌النفس‌ت بلغ

من‌الحق‌في‌أن‌يتخذ‌في‌أي‌وقت‌ما‌يرى‌ضرورة‌لاتخاذه‌من‌الأعمال‌لحفظ‌السلم‌والأمن‌‌-من‌أحكام‌هذا‌الميثاق

‌"الدولي‌أو‌إعادته‌إلى‌نصابه.

حيث‌يعتبر‌الدفاع‌الشرعي‌من‌الميثاق،‌‌2/4على‌الحكم‌الوارد‌في‌المادة‌‌تمثل‌هذه‌المادة‌استثناءً‌صريحاً‌

بل‌تأكيد‌على‌هذا‌الحق‌من‌قِ‌الوقد‌تم‌‌من‌الأسباب‌التي‌تبيح‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌التي‌تتسم‌بالقوة.

‌الذي‌اتخذه‌في‌مواجهة‌الغزو‌العراقي‌للكويت ‌الأمن‌في‌مناسبات‌عديدة،‌كالموقف ‌أكد‌1990عام‌‌مجلس .‌حيث

على‌الحق‌الطبيعي‌في‌الدفاع‌عن‌النفس‌فرديًا‌‌1990أغسطس‌عام‌‌6الذي‌صدر‌بتاريخ‌‌661المجلس‌في‌قراره‌رقم‌
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من‌الميثاق.‌كما‌أن‌القرارات‌‌51للمادة‌‌به‌العراق‌ضد‌الكويت،‌وفقاً‌‌تأو‌جماعيًا،‌رداً‌على‌الهجوم‌المسلح‌الذي‌قام

‌59س‌لمواجهة‌ذلك‌الموقف‌أكدت‌جميعها‌على‌ذلك‌الحق‌الطبيعي.المتتالية‌التي‌اتخذها‌المجل

في‌التأكيد‌على‌حق‌الدفاع‌عن‌النفس،‌إلا‌أن‌‌51ولكن‌على‌الرغم‌من‌وضوح‌العبارات‌الواردة‌في‌المادة‌

‌ن‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌عن‌النفس‌قد‌تكون‌عرضة‌لخلافاتأ‌إذتطبيقها‌في‌الواقع‌العملي‌يثير‌إشكالات‌قانونية‌كبيرة.‌

وللتصدي‌.‌قانونية‌واضحة‌من‌حيث‌إثبات‌توافر‌الشروط‌التي‌تبرر‌اللجوء‌إليه،‌ومن‌حيث‌النطاق‌الذي‌يمارس‌فيه

لتلك‌التساؤلات،‌لا‌بد‌أولًا‌من‌التعرف‌على‌الضوابط‌التي‌تحكم‌حالات‌استخدام‌القوة‌في‌سياق‌الدفاع‌عن‌النفس،‌

‌عليه‌القضاء‌الدولي.‌وذلك‌وفقًا‌لأحكام‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌وما‌استقر

‌النفس‌ ‌بأن‌حق‌الدفاع‌عن ‌قبل‌القيام‌بذلك،‌ينبغي‌التذكير‌هنا ‌عمومًا–ولكن ‌الحقوق ‌أنواع ‌حقًا‌‌-كسائر ليس

مارَس‌ضمن‌الضوابط‌والشروط‌التي‌يحددها‌القانون.‌وفي‌هذا‌السياق،‌قضت‌محكمة‌العدل‌مطلقًا،‌وإنما‌يجب‌أن‌ي ‌

بأن‌اللجوء‌إلى‌استخدام‌القوة‌عند‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌عن‌النفس‌يكون‌‌-المثال‌على‌سبيل–‌نيكارغواالدولية‌في‌قضية‌

‌60من‌الميثاق.‌51مبررًا‌فقط‌ضمن‌نطاق‌وضوابط‌المادة‌

التي‌‌الدولي،‌استقر‌على‌أن‌الشروط‌الفقهويمكن‌القول،‌في‌هذا‌السياق،‌بأن‌القضاء‌الدولي،‌ويؤيده‌في‌ذلك‌

‌:ما‌يلي‌شملت‌،تحكم‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌عن‌النفس

                                           
‌.385د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌59
60‌es in and Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Military and Paramilitary Activiti

Judgment, 27 June 1986, ICJ Reports 1986, p.14. 
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 :التعرض لهجوم مسلح .أ

صراحة‌على‌أنه‌يجب‌لثبوت‌حق‌الدفاع‌الشرعي‌لدولة‌ما،‌أن‌تكون‌متعرضة‌لاعتداء‌‌51نصت‌المادة‌

كانت‌هذه‌الدولة‌‌إذاوبذلك‌لا‌يثبت‌هذا‌الحق‌،‌61فالعدوان‌المسلح‌هو‌أساس‌المشروعية‌في‌الدفاع‌الشرعيمسلح،‌

غير‌أن‌تحديد‌مدلول‌الاعتداء‌المسلح‌قد‌أثار‌خلافاً‌‌.62ذهبي‌أو‌غير‌ذلكعرضة‌لعدوان‌اقتصادي‌أو‌سياسي‌أو‌م

في‌هجوم‌جوي‌أو‌بحري‌أو‌بري‌بدأ‌‌متمثلاً‌‌اً‌فعلي‌اً‌مسلح‌اً‌على‌أن‌يكون‌عدوان‌اً‌حول‌ما‌إذا‌كان‌الدفاع‌الشرعي‌مقتصر‌

‌اع ‌أو ‌تهديد ‌أمام ‌أي ‌الوقائي، ‌الشرعي ‌الدفاع ‌فكرة ‌كذلك ‌يشمل ‌أم ‌الدولة، ‌ضد ‌حالّ‌بالفعل ‌غير ‌وشيك‌‌تداء ولكنه

‌63الوقوع.

فإن‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌‌51كما‌أثير‌خلاف‌حول‌معنى‌القوة‌المسلحة‌رغم‌صراحتها‌في‌نص‌المادة‌

الرأي‌اختلف‌حول‌ما‌إذا‌كان‌يوجد‌حق‌في‌الدفاع‌الشرعي‌باستخدام‌القوة‌المسلحة‌ضد‌صور‌العدوان‌الاقتصادي‌أو‌

ر‌المباشر.‌إلا‌أن‌الأغلبية‌اتفقوا‌على‌أن‌الدفاع‌الشرعي‌لا‌يثبت‌إلا‌لمن‌تعرض‌لعدوان‌،‌أي‌العدوان‌غيالأيديولوجي

‌.64مسلح‌مباشر

                                           
‌.57د.‌زهير‌الحسيني،‌التدابير‌المضادة‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌61
‌.17سابق،‌صد.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظام‌الأمن‌الجماعي،‌مرجع‌‌62
د.‌إبراهيم‌سعود‌حميد،‌الجزاءات‌الدولية‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌)دراسة‌مقارنة(،‌دار‌لمزيد‌من‌التفاصيل‌حول‌هذا‌الخلاف،‌انظر:‌‌63

‌ ‌القاهرة، ‌العربية، ‌ص2016النهضة ‌مرجع181، ‌الجماعي، ‌الأمن ‌ونظام ‌الأوسط ‌الشرق ‌حرب ‌العناني، ‌محمد ‌إبراهيم ‌د. سابق،‌‌؛
؛‌د.‌منى‌محمود‌67-66.‌إبراهيم‌أحمد‌إلياس،‌سلطات‌مجلس‌الأمن‌في‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌صد؛‌19-18ص

 وما‌بعدها.‌‌22مصطفى،‌استخدام‌القوة‌المسلحة‌في‌القانون‌الدولي‌بين‌الحظر‌والإباحة،‌مرجع‌سابق،‌ص
 .20-19الأمن‌الجماعي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌حرب‌الشرق‌الأوسط‌ونظامانظر‌حول‌ذلك:‌‌64
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عن‌النفس‌عبء‌إثبات‌أنها‌عانت‌‌أنه‌يقع‌على‌الدولة‌التي‌تحتج‌بحقها‌في‌الدفاع‌ما‌يعنينا‌في‌هذه‌الجزئية،

مصدر‌ذلك‌الهجوم،‌وأن‌الهجوم‌أو‌‌نيّة‌هيالدولة‌المعما،‌وأنها‌كانت‌ضحية‌لهجوم‌خطير،‌وأن‌مسلح‌من‌هجوم‌

التهديد‌به‌ما‌زال‌مستمراً،‌أو‌أن‌هناك‌هجمات‌أخرى‌ستقع،‌وأن‌استخدام‌القوة‌هو‌إجراء‌ضروري‌لحماية‌الدولة‌من‌

‌.أية‌أضرار‌أخرى‌

 :التناسب .ب

‌وأن‌تكون‌يتناسب‌حجم‌إجراءات‌الدفاع‌الشرعي‌مع‌حجم‌إجراءات‌الهجوم‌الموجهة‌ضدها،‌يقضي‌هذا‌الشرط‌أن‌

فإذا‌ما‌استمرت‌الدولة‌المدافعة‌في‌عملياتها‌الحربية‌داخل‌إقليم‌الدولة‌ضرورية‌لدفع‌العدوان،‌‌هذه‌الإجراءات‌المتخذة

المعتدية‌بعد‌توقف‌الهجوم‌المسلح‌عليها،‌أو‌بعد‌زوال‌الخطر،‌اعتبر‌هذا‌الإجراء‌تجاوزاً‌لحدود‌الدفاع‌الشرعي،‌وتقدير‌

‌65مجلس‌الأمن،‌حيث‌يجب‌عليه‌التحقق‌من‌مدى‌جسامة‌الهجوم‌المسلح.‌هذه‌الجسامة‌يخضع‌لرقابة

وبالرغم‌من‌أن‌شرط‌التناسب‌لم‌يرد‌ذكره‌في‌المادة‌من‌الميثاق،‌إلا‌أن‌الطبيعة‌العرفية‌للقاعدة‌التي‌تقر‌بحق‌

ه،‌وقد‌أشارت‌إلى‌القواعد‌العرفية‌التي‌تحدد‌نطاق‌ذلك‌الحق‌وشروط‌ممارست‌الدفاع‌عن‌النفس‌تقتضي‌الرجوع‌أيضاً‌

‌66.في‌قضية‌نيكاراجوا‌لولايات‌المتحدة‌الأمريكيةل‌محكمة‌العدل‌الدولية‌إلى‌هذه‌المسألة‌عند‌تصديها

‌

‌

                                           
 .203-202م،‌ص1990د.‌جعفر‌عبد‌السلام،‌المنظمات‌الدولية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌65
‌مرجع‌سابق،‌قضية‌نيكاراجوا.‌66
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 تقييدها من حيث المدة: .ت

على‌الفترة‌التي‌تقع‌بين‌وقوع‌الهجوم‌المسلح‌دفاع‌الشرعي‌حقها‌في‌اليجب‌على‌الدولة‌المعتدى‌عليها‌أن‌يقتصر‌

.‌فهذا‌الحق‌مؤقت،‌وليس‌بديلًا‌عن‌إجراءات‌67التدابير‌اللازمة‌لحفظ‌الأمن‌والسلم‌والدوليينوقيام‌مجلس‌الأمن‌باتخاذ‌

فالدولة‌لا‌تستطيع‌أن‌تلجأ‌إلى‌الدفاع‌الشرعي‌إلا‌حينما‌يعجز‌مجلس‌ وتدابير‌مجلس‌الأمن‌لإعادة‌السلم‌إلى‌نصابه.

ة‌اللجوء‌إليه‌أن‌تتوقف‌عن‌ممارسته‌في‌الأمن‌عن‌إعمال‌نظام‌الأمن‌الجماعي‌في‌الوقت‌المناسب،‌ويجب‌في‌حال

 68تدابير‌اللازمة‌لحفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين.الالوقت‌الذي‌يتمكن‌فيه‌المجلس‌من‌اتخاذ‌

 :إبلاغ مجلس الأمن بالتدابير .ث

يرد‌على‌ممارسة‌حق‌الدفاع‌المشروع‌عن‌النفس‌والذي‌قصد‌منه‌واضعو‌الميثاق‌عدم‌إطلاق‌يد‌‌رابعك‌قيد‌هنا

ا‌في‌سياق‌هعتدى‌عليها‌في‌ممارسة‌ذلك‌الحق،‌وهو‌التزامها‌بإبلاغ‌مجلس‌الأمن‌فورًا‌بالتدابير‌التي‌تقوم‌بالدولة‌الم

ممارسة‌حق‌الدفاع‌عن‌النفس.‌ويشكل‌هذا‌القيد‌نوعًا‌من‌الرقابة‌والإشراف‌يردان‌على‌تصرفات‌الدول‌في‌مثل‌هذه‌

دفاع‌عن‌النفس،‌ورغبة‌في‌عدم‌إطلاق‌يد‌الدول‌في‌اتخاذ‌الحالات،‌وذلك‌منعًا‌للتعسف‌والمبالغة‌في‌استخدام‌حق‌ال

‌الحال‌ ‌بطبيعة ‌يعني ‌لا ‌القيد ‌هذا ‌أن ‌إلا ‌القوة، ‌استخدام ‌إلى ‌اللجوء ‌تستدعي ‌التي ‌لمواجهة‌الحالات ‌اللازمة التدابير

                                           
 .68د.‌إبراهيم‌أحمد‌إلياس،‌سلطات‌مجلس‌الأمن‌في‌تسوية‌المنازعات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌67
عية‌لجوء‌الدول‌إلى‌التدابير‌العسكرية‌لمكافحة‌الإرهاب‌الدولي،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌د.‌محمد‌صافي‌يوسف،‌مدى‌مشرو‌‌68

 .121،‌ص2005
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إخضاع‌‌اشتراط‌الحصول‌على‌الموافقة‌المسبقة‌من‌قبل‌مجلس‌الأمن‌لممارسة‌حق‌الدفاع‌عن‌النفس،‌ولكنه‌يهدف‌إلى

‌69التدابير‌التي‌يتم‌اتخاذها‌من‌قبل‌الدولة‌التي‌تلجأ‌إلى‌ممارسة‌ذلك‌الحق‌لإشراف‌المجلس.

على‌اتخاذ‌أي‌من‌التدابير‌القسرية‌التي‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌من‌الدول‌قدام‌أي‌دولة‌إنلخص‌مما‌سبق،‌أنه‌عند‌

‌تراع ‌أن ‌يجب ‌القوة، ‌استعمال ‌على‌ىعدم ‌الواردة ‌مبدأال‌هذا‌الاستثناءات ‌سو‌، ‌مشروعة‌إلا ‌غير ‌التدابير ‌هذه تعتبر

‌لتعارضها‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة.

‌المدن‌ ‌وضرب ‌المسلح، ‌بالعنف ‌تتسم ‌التي ‌الانتقامية ‌والأعمال ‌السلمي، ‌البحري ‌الحصار ‌فإن ‌لذلك، وتطبيقاً

‌الدولة ‌إقليم ‌من ‌لجزء ‌المؤقت ‌بال70والاحتلال ‌تتسم ‌التي ‌التدابير ‌من ‌وغيرها ،‌ ‌المادة ‌وفق ‌الأمم‌‌2/4قوة ‌ميثاق من

‌،‌مالم‌تراع‌فيها‌الضوابط‌والشروط‌السابقة.71المتحدة،‌تعد‌تدابير‌غير‌مشروعة‌وفق‌القانون‌الدولي

وتطبيقاً‌لذلك‌أيضاً،‌فإن‌قيام‌دول‌الحصار‌بمحاصرة‌دولة‌عن‌طريق‌الجو‌والبحر‌والبر،‌واختراق‌مجالهم‌الجوي‌

غير‌مشروعة،‌لتعارضها‌مع‌مبدأ‌‌اً‌أمور‌‌دّ‌عَ‌،‌ت ‌72أ فشل‌فيما‌يتعلق‌بالتدخل‌العسكري‌بطائرات‌حربية،‌والمخطط‌الذي‌

المنظمات‌الإقليمية،‌بالتدابير‌المتخذة،‌‌حدىإعدم‌استعمال‌القوة،‌وأنه‌لم‌يثبت‌قيام‌هذه‌الدول،‌بإبلاغ‌مجلس‌الأمن،‌أو‌

                                           
‌.396د.‌محمد‌القاسمي،‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌69
،‌وذلك‌في‌الفقرة‌الأولى‌4331والمرفق‌بقرارها‌رقم‌‌14/12/1974وفي‌ذلك‌ينص‌تعريف‌العدوان‌الصادر‌عن‌الجمعية‌العامة‌في‌‌70

 ي شكل‌عملًا‌عدوانياً.‌-ولو‌كان‌بصفة‌مؤقتة–من‌المادة‌الثالثة‌من‌التعريف،‌على‌أن‌الاحتلال‌الحربي‌
؛‌يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌95-93د.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌قانون‌المسؤولية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌صانظر:‌‌71

 .73-72جع‌سابق،‌صالعلاقات‌الدولية،‌مر‌
في‌المؤتمر‌الصحفي‌المشترك‌مع‌‌2017من‌سبتمبر‌عام‌‌8صرّح‌أمير‌الكويت‌بوصفه‌وسيطاً‌بين‌دولة‌قطر‌ودول‌الحصار‌في‌‌72

‌http://klj.onl/Hjwtxانظر:‌‌ترمب‌رئيس‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية:‌"الوساطة‌الكويتية‌نجحت‌في‌وقف‌أي‌عمل‌عسكري".
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يجوز‌كما‌أنها‌لم‌تكن‌في‌حالة‌دفاع‌شرعي،‌حتى‌‌دولة‌قطر‌بتهديد‌السلم‌والأمن‌الدوليين.‌باتهامبل‌إنها‌قررت‌منفردة‌

‌للدفاع‌عن‌نفسها.‌هذه‌التدابيراللجوء‌إلى‌‌لها

‌للحديث‌عن‌التدابير‌القسرية‌التي‌تهدد‌الأمن‌والسلم‌الدوليين.‌ثانيلمطلب‌الإلى‌ا‌سننتقلوالآن‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الثانيالمطلب 

 للخطر الأمن والسلم الدوليين تعرضالقسرية التي التدابير 

الحفاظ‌على‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌هو‌من‌المبادئ‌الأساسية‌في‌القواعد‌الآمرة‌في‌القانون‌الدولي‌وفي‌المرتبة‌

‌الأولى،‌وقد‌ورد‌ذكر‌هذه‌العبارة‌لأكثر‌من‌خمس‌عشرة‌مرة‌في‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.

‌ا ‌الأمن ‌نظام ‌خلال ‌من ‌تحقيقه ‌يتم ‌الدوليين ‌والأمن ‌السلم ‌على ‌الحفاظ ‌بشكل‌إن ‌الدول ‌قيام ‌أي لجماعي،

‌تلك‌ ‌قمع ‌وبغية ‌العالمي ‌السلم ‌نحو ‌توجه ‌التي ‌التهديدات ‌لمنع ‌فعالة ‌تدابير ‌خلال ‌ومن ‌الغاية، ‌هذه ‌لتحقيق مشترك

‌بالوسائل‌السلمية‌لتسويتها.‌التحديات‌الي‌تهدد‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌وإن‌التدابير‌تكون‌أولاً‌

في‌حال‌فشل‌تسوية‌النزاع‌بالطرق‌السلمية،‌وقد‌جاء‌في‌إعلان‌مانيلا‌‌ائماً‌كما‌أنه‌يجب‌عدم‌الاعتداد‌بالقوة‌د

،‌النص‌على‌أن‌"ليس‌في‌وجود‌نزاع‌ما،‌ولا‌في‌إخفاق‌إجراء‌ما‌1982بشأن‌تسوية‌المنازعات‌بالوسائل‌السلمية‌في‌

من‌الدول‌الأطراف‌‌من‌قبل‌أيٍّ‌من‌إجراءات‌تسوية‌المنازعات‌بالوسائل‌السلمية،‌ما‌يسمح‌باستعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌بها‌

‌73في‌النزاع".

‌بالوسائل‌المرنة‌في‌العلاقات‌الدولية‌لتجنب‌ ولا‌شك‌أن‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌ينبغي‌أن‌يكون‌أيضاً

الوصول‌إلى‌حال‌الصراعات‌المستعصية،‌وذلك‌بإقامة‌علاقات‌الود‌والصداقة‌بين‌الأمم‌وذلك‌من‌خلال‌الأخذ‌بمبدأ‌

                                           
يسى،‌النظرية‌العامة‌لمبدأ‌حسن‌الجوار‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌رسالة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه‌في‌الحقوق،‌كلية‌موسى‌ع‌دعبد‌الحمي‌73

 .226،‌ص2003الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌
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قوق‌الشعوب،‌والاعتراف‌بحق‌تقرير‌المصير‌لهذه‌الشعوب،‌وباتخاذ‌جميع‌الوسائل‌الأخرى‌الملائمة‌المساواة‌في‌ح

‌74لتعزيز‌السلم‌والأمن‌في‌العالم.

تسوية‌المنازعات‌الدولية‌بالطرق‌السلمية‌من‌المبادئ‌الأساسية‌المستقرة‌في‌القانون‌الدولي،‌ويعتمد‌إعمال‌

الدول‌أن‌تبادر،‌بمجرد‌أن‌تبدو‌في‌الأفق‌مظاهر‌النزاع‌فيما‌بينها،‌باللجوء‌إلى‌‌هذا‌المبدأ‌مراعاة‌بعض‌القواعد،‌فعلى

وبصورة‌عادلة.‌ويجب‌على‌الدول‌أن‌تمتنع‌عن‌أي‌عمل‌من‌شأنه‌أن‌‌اوسيلة‌سلمية‌لحسم‌هذه‌الخلافات‌في‌مهده

ن‌تعمل‌وفق‌أهداف‌ومبادئ‌فاقمه،‌أو‌أن‌يعرض‌للخطر‌حفظ‌السلم‌والأمن‌الدوليين،‌وعليها‌أتيزيد‌من‌خطورة‌الوضع‌و‌

الأمم‌المتحدة.‌لذلك‌يجب‌أن‌تتم‌النزاعات‌الدولية‌على‌أساس‌احترام‌مبدأ‌المساواة‌في‌السيادة‌بين‌الدول،‌ووفق‌مبدأ‌

‌75تعسف‌الدولة‌في‌حقها‌في‌اختيار‌وسيلة‌التسوية.‌تجنبالاختيار‌الحر‌لوسائل‌التسوية،‌مع‌مراعاة‌

‌المتح ‌الأمم ‌ميثاق ‌واضعو ‌حرص ‌مبدوقد ‌الدولية ‌للنزاعات ‌السلمية ‌التسوية ‌جعل ‌على ‌تلتزم‌أً‌دة الدول‌‌أساسياً

يلتزم‌جميع‌أعضاء‌الأمم‌المتحدة‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على‌أن‌‌2/3باحترامه‌والعمل‌بمقتضاه،‌فقد‌نصت‌المادة‌

 ‌ل‌الدولي‌عرضة‌للخطر.لا‌يجعل‌السلم‌والأمن‌والعد‌أو‌وجه‌بالوسائل‌السلمية‌على‌نحو‌مبأن‌يفضوا‌منازعاته

‌ولقيام‌ذلك‌الالتزام،‌وفق‌حكم‌الفقرة‌السابقة،‌لابد‌من‌توافر‌شرطين:

 

                                           
 .47،‌ص2017د.‌صلاح‌الدين‌أحمد‌حمدي،‌القواعد‌الآمرة‌في‌القانون‌الدولي،‌منشورات‌زين‌الحقوقية،‌لبنان،‌الطبعة‌الأولى،‌‌74
 .7مرجع‌سابق،‌صد.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌التسوية‌السلمية‌للنازعات‌الدولية،‌‌75
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 أن‌يكون‌النزاع‌دولياً. .أ

أن‌تكون‌الوسيلة‌التي‌يرجع‌إليها‌غير‌ودية،‌ويشترط‌أن‌يكون‌من‌شأنها‌تعريض‌السلم‌والأمن‌والعدل‌ .ب

‌الدولي‌للخطر.

حدى‌صور‌استعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌إرق‌القسرية‌التي‌لا‌تشمل‌على‌التدابير‌والطفإن‌‌وإعمالًا‌لهذا‌المبدأ،

إذا‌كان‌من‌شأنها‌تعريض‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌للخطر،‌تعتبر‌غير‌مشروعة‌والمقاطعة،‌‌المعاملة‌بالمثل‌ومنهابها،‌

‌.الصوربعض‌هذه‌ية‌ومع‌ذلك‌فقد‌وقع‌الخلاف‌في‌الرأي‌حول‌مشروع

أن‌المقاطعة‌لا‌تندرج‌تحت‌تحريم‌استخدام‌‌وهوهناك‌رأي‌يقول‌به‌الفقيه‌وهبرج،‌‌،المقاطعةبداية‌فيما‌يتعلق‌ب

وقد‌أشار‌الفقيه‌وهبرج،‌إلى‌رأي‌فقهاء‌آخرون،‌إلى‌أن‌القوة‌أو‌التهديد‌بها،‌ولكنها‌تخالف‌روح‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.‌

تخدام‌القوة‌غير‌المسلحة.‌وهذان‌الرأيان‌يجمعان‌على‌أن‌المقاطعة‌عمل‌غير‌مشروع،‌وإن‌من‌صور‌اس‌دّ‌عَ‌المقاطعة‌ت ‌

 .76كانا‌يختلفان‌على‌الأساس‌الذي‌بني‌عليه‌عدم‌المشروعية

،‌بسبب‌مخالفتها‌للالتزامات‌الناشئة‌77صور‌الأعمال‌الانتقامية‌إحدىيذهب‌إلى‌أن‌المقاطعة‌تعد‌‌ثالثوهناك‌رأي‌

‌.78بالمثل‌فهي‌إجراء‌مشروع‌المعاملةهي‌إجراء‌غير‌مشروع،‌أما‌إذا‌كانت‌المقاطعة‌من‌قبيل‌عن‌معاهدات‌قائمة،‌ف

                                           
‌.74يحيى‌الشيمي‌علي،‌مبدأ‌تحريم‌الحروب‌في‌العلاقات‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌76
‌.94د.‌إبراهيم‌محمد‌العناني،‌قانون‌المسؤولية‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌77
 .64،‌ص1967صادية‌في‌العلاقات‌الدولية،‌د.‌عبد‌الحسين‌القطيفي،‌المقاطعة‌الاقت‌78
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تخالف‌روح‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌وآية‌فهي‌ونحن‌نذهب‌مع‌الرأي‌الأول،‌من‌أن‌المقاطعة،‌أياً‌كانت‌صورتها،‌

ش‌معاً‌في‌سلام‌وحسن‌الجوار".‌وهذا‌لا‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌ديباجة‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة:‌"...‌وأن‌نأخذ‌بالتسامح‌وأن‌نعي

‌شك‌ينطبق‌من‌باب‌أولى‌على‌دول‌متجاورة،‌تربطها‌ذات‌الديانة‌واللغة،‌وبينهم‌صلة‌قرابة‌ونسب.

‌يخ ‌وفيما ‌‌المعاملةص ‌في ‌الدولة ‌حق ‌إلى ‌يستند ‌مشروع ‌إجراء ‌فهي ‌لها‌بالمثل، ‌تخولها ‌التي ‌الإجراءات اتخاذ

سلطاتها‌الداخلية،‌سواء‌التشريعية‌أو‌القضائية،‌أو‌التنفيذية.‌ومع‌ذلك،‌فإننا‌نعتقد‌أن‌هذا‌التدبير‌غير‌مستحب،‌ولا‌

‌أنه‌يؤدي‌إلى‌إثارة‌غضب‌يتفق‌مع‌حسن‌الجوار‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة‌في‌التسامح‌والسلام‌بين‌الدول ،‌خصوصاً

حو‌التمسك‌بتصرفاته،‌وأحياناً‌تكرارها‌والمغالاة‌فيها،‌الأمر‌الذي‌من‌شأنه‌زيادة‌توتر‌العلاقات‌بين‌الخصم‌ودفعه‌ن

‌الدول‌المعنية.

إضافة‌هذا‌الضابط‌رغم‌قولنا‌مسبقاً‌أن‌مفهوم‌القوة‌يشمل‌جميع‌التدابير‌القسرية‌إلى‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أننا‌عمدنا‌

هدد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي،‌لكن‌لنضمن‌في‌بحثنا‌هذا،‌أن‌ي‌تتالو‌التي‌تتسم‌بالعنف‌والقوة‌والإكراه‌

أن‌التدابير‌‌-احتراماً‌لرأيه‌وأسبابه-تكون‌التدابير‌القسرية‌دائماً‌م قيّدة‌بضوابط‌وشروط،‌حتى‌وإن‌كان‌هناك‌من‌يرى‌

منا‌جدلًا‌بصحة‌رأيه،‌بأن‌هذه‌التدابير‌القسرية‌لا‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة‌وفقاً‌لما‌وضّحناه‌سابقاً،‌لذلك‌سل

لا‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة‌لكونها‌غير‌مسلحة،‌إلا‌أنها‌ستتعارض‌حتماً‌مع‌هذا‌الضابط‌المتمثل‌في‌مبدأ‌

فض‌المنازعات‌بالطرق‌السلمية‌وعلى‌نحو‌لا‌يعرض‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌للخطر،‌وهو‌ما‌نصت‌عليه‌الفقرة‌الثالثة‌

‌ادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.من‌الم
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تطبيقاً‌لذلك،‌فإن‌جميع‌التدابير‌التي‌قامت‌بها‌دول‌الحصار،‌وإن‌كانت‌لا‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة،‌و‌

كإبعاد‌رعايا‌دولة‌قطر‌وتجميد‌أرصدتهم،‌وحرمانهم‌من‌أداء‌مناسك‌العمرة‌والحج‌ومواصلة‌تعليمهم،‌وإغلاق‌المكاتب‌

والتي‌تجعل‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌عرضة‌‌،‌إلا‌أنها‌تعتبر‌من‌قبيل‌الوسائل‌غير‌السلمية‌في‌حل‌المنازعاتالتمثيلية

‌،‌كما‌أنها‌تتعارض‌مع‌مبدأ‌حسن‌الجوار‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة‌من‌نشر‌السلام‌والتسامح‌بين‌الدول.للخطر

الشروط‌وضعت‌لجنة‌القانون‌الدولي،‌من‌مشروع‌‌53إلى‌‌49المواد‌أن‌‌ومن‌جهة‌أخرى،‌تجدر‌الإشارة‌إلى

‌والضوابط‌المتعلقة‌باللجوء‌إلى‌التدابير‌والطرق‌القسرية‌لحسم‌الخلافات‌الدولية.‌

فقرر‌مشروع‌اللجنة‌بداية‌أنه‌يجب‌أن‌يكون‌الهدف‌من‌التدابير‌حمل‌الدولة‌المسؤولة‌على‌الامتثال‌للالتزامات‌

مشروع.‌كما‌يجب‌أن‌الدابير‌معاصرة‌لمخالفة‌الالتزام‌أو‌العمل‌غير‌على‌عاتقها.‌كما‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الت‌الملقاة

‌79من‌تمكين‌الدولة‌المسؤولة‌من‌الوفاء‌بالتزامها.‌عدم‌منع‌التدابيريراعى‌في‌

من‌ميثاق‌الأمم‌‌2/4ويجب‌على‌التدابير‌ألا‌تمس‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة‌أو‌التهديد‌بها،‌المنصوص‌في‌المادة‌

‌انساني‌لحظر‌الأعمال‌الانتقامية،‌والالتزامات‌التي‌تفرضهبحماية‌حقوق‌الإنسان،‌والالتزام‌بالطابع‌الإ‌المتحدة،‌والالتزام

‌80قواعد‌القانون‌الدولي‌الآمرة.

                                           
‌من‌مشروع‌لجنة‌القانون‌الدولي.‌49المادة‌‌79
‌من‌مشروع‌لجنة‌القانون‌الدولي.‌50المادة‌‌80
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من‌إجراء‌تسوية‌مباشرة‌بينها‌وبين‌الدولة‌المسؤولة،‌‌ولا‌تمتنع‌عفىكما‌أن‌الدولة‌المباشرة‌لإجراء‌التدابير،‌لا‌ت ‌

التدابير‌مع‌قدر‌الضرر،‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌‌هذه‌.‌ويجب‌أن‌تتناسب81دبلوماسية‌والقنصليةواحترام‌الحصانات‌ال

‌82جسامة‌العمل‌غير‌المشروع‌والحقوق‌المتصلة‌به.

أن‌تطلب‌من‌الدولة‌المسؤولة‌بأداء‌التزاماتها،‌مع‌وقف‌‌ةيجب‌على‌الدولة‌قبل‌أن‌تتخذ‌التدابير‌القسرية‌مراعا

،‌وعرض‌القسريةتكراره.‌وأن‌تخطر‌الدولة‌المسؤولة‌بأي‌قرار‌خاص‌باتخاذ‌هذه‌التدابير‌العمل‌غير‌المشروع‌وعدم‌

‌83التفاوض‌عليها.

‌ ‌التدابير ‌اتخاذ ‌يجوز ‌القسريةولا ‌وقف ‌يجب ‌أو ،‌ ‌غير‌هذه ‌الفعل ‌توقف ‌إذا ‌اتخاذها، ‌في رع ‌ش  ‌إذا التدابير

لم‌تتعامل‌الدولة‌المسؤولة‌بسوء‌نية‌في‌تسوية‌‌ع رض‌النزاع‌على‌محكمة‌أو‌هيئة‌قضائية.‌ما‌إذاأو‌‌،المشروع‌دولياً‌

‌85الدولة‌المسؤولة‌بالتزاماتها،‌أو‌وقف‌العمل‌غير‌المشروع.‌قيام.‌وأخيراً،‌يجب‌وقف‌التدابير‌فور‌84النزاع

                                           
‌ة‌القانون‌الدولي.من‌مشروع‌لجن‌50/2المادة‌‌81
‌من‌مشروع‌لجنة‌القانون‌الدولي.‌51المادة‌‌82
‌من‌مشروع‌لجنة‌القانون‌الدولي.‌52المادة‌‌83
‌من‌مشروع‌لجنة‌القانون‌الدولي.‌52/2المادة‌‌84
‌من‌مشروع‌القانون‌الدولي.‌53المادة‌‌85
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‌الدولي ‌القانون ‌لجنة ‌مشروع ‌التي‌تضمنها ‌الأحكام ‌وبإنزال ‌تقدم، ‌دولة‌‌مما ‌دول‌الحصار‌ضد ‌أعمال على

واضح‌أن‌ما‌اتخذته‌دول‌الحصار‌من‌تدابير‌لا‌تكتسب‌المشروعية،‌حيث‌أنها‌لم‌تستند‌على‌‌،‌يظهر‌لنا‌بشكلقطر

‌أسس‌قانونية‌سليمة.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 الخاتمة

من‌خلال‌دراستنا‌لنصوص‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌والآراء‌الفقهية‌حولها،‌وتقييم‌الوقائع‌والنتائج‌المستخلصة،‌

وما‌إذا‌كانت‌التدابير‌التي‌فرضتها‌دول‌‌طرق‌القسرية‌في‌القانون‌الدولي،بشأن‌مدى‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌وال

التي‌نتوجه‌بها‌إلى‌الشارع‌ص‌إلى‌عدد‌من‌النتائج‌والتوصيات‌لفإننا‌نخ‌الحصار‌ضد‌دولة‌قطر‌مشروعة‌وفق‌ذلك،

‌البحث، ‌بموضوع ‌المرتبطة ‌النصوص ‌بعض ‌وتطوير ‌الموضوع، ‌بهذا ‌المتعلقة ‌الأحكام ‌لتأسيس ‌يمكن‌‌الدولي، والتي

‌إجمالها‌في‌البنود‌الآتية:

 أولًا: نتائج البحث

ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌تمتد‌لتشمل‌الضغوط‌الاقتصادية‌والسياسية‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌أن‌القوة‌وفق‌ -1

على‌‌وكافة‌مظاهر‌العنف‌التي‌تهدد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي،‌دون‌أن‌تقتصر‌،والدبلوماسية

 القوة‌المسلحة.

،‌لأي‌دولة‌من‌الدول‌تعد‌التدابير‌القسرية‌التقليدية‌والحديثة‌التي‌تهدد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي -2

 عد‌انتهاكاً‌للفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.تشكلًا‌من‌أشكال‌القوة،‌وعلى‌ذلك‌

‌للفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌‌التدابير‌القسرية‌من‌الوسائل‌غير -3 السلمية‌لحل‌النزاعات‌الدولية،‌وهي‌ما‌تعد‌انتهاكاً

الثانية‌من‌الميثاق‌أيضاً،‌والتي‌قضت‌بأن‌يفض‌جميع‌أعضاء‌هيئة‌الأمم‌المتحدة‌منازعاتهم‌بالطرق‌السلمية،‌

 على‌نحو‌لا‌يعرض‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌للخطر.
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وشن‌الهجمات‌الإعلامية‌لتشويه‌‌القطرية،‌من‌قرصنة‌وكالة‌الأنباء‌حصارالتي‌ارتكبتها‌دول‌التعتبر‌التدابير‌ -4

،‌وقطع‌العلاقات‌الدبلوماسية‌والاقتصادية‌والحظر‌والحصار‌البري‌والبحري‌والجوي،‌واختراق‌قطردولة‌سمعة‌

‌ ‌تعليمهم ‌ومواصلة ‌والحج، ‌العمرة ‌مناسك ‌أداء ‌من ‌مواطنيها ‌وحرمان ‌قطر، ‌لدولة ‌التابعة ‌الأقاليم في‌بعض

تسخير‌حساباتهم‌في‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي‌و‌‌الجامعات‌الكائنة‌بدول‌الحصار،‌وزيارة‌أقاربهم‌المقيمين‌بها،

‌من‌صور‌التدابير‌القسرية‌الحديثة‌نظام‌الحكم‌وإثارة‌النزعات‌القبلية،‌قلب‌لتحريض‌علىل شكلًا‌من‌و‌‌صوراً

 أشكال‌الأعمال‌الانتقامية‌غير‌المسلحة.

على‌‌،معينة‌أو‌معاقبة‌الدولة‌المتخذ‌ضدها‌التدبير‌تلجأ‌الدول‌عادةً‌إلى‌الأعمال‌الانتقامية‌لفرض‌وجهة‌نظر -5

 موقف‌سياسي‌أو‌اقتصادي‌لا‌ترضى‌عنه‌الدولة‌أو‌الدول‌المتخذة‌للتدبير‌الانتقامي.

‌القانون‌ -6 ‌ظل ‌في ‌مشروعة ‌غير ‌أعمالًا ‌تعتبر ‌لها، ‌المبرر ‌كان ‌ومهما ‌شكلها، ‌كان ‌مهما ‌الانتقامية، الأعمال

نزاعات‌بالطرق‌السلمية‌على‌نحو‌لا‌يعرض‌الأمن‌والسلم‌الدوليين‌للخطر،‌الدولي،‌لتعارضها‌مع‌مبدأ‌تسوية‌ال

من‌‌2/4المادة‌‌خاصة‌إذا‌ما‌انطوَت‌على‌استخدام‌القوة‌أو‌التهديد‌بها،‌وهو‌الأمر‌المحظور‌صراحة‌وفق

 ميثاق‌الأمم‌المتحدة.

‌50لى‌مخالفة‌لأحكام‌المادة‌ع‌-بوصفها‌تدابير‌قسرية-انطوت‌الأعمال‌الانتقامية‌التي‌ارتكبتها‌دول‌الحصار‌ -7

‌أو‌ ‌باستخدام ‌التهديد ‌حظر ‌التزام ‌القسرية ‌التدابير ‌تمس ‌بألا ‌قضت ‌والتي ‌الدولي، ‌القانون ‌لجنة ‌مشروع من

من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌ولا‌التزامات‌حماية‌الحقوق‌الأساسية‌‌2/4استعمال‌القوة‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌
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‌الإ ‌آمرة‌من‌للإنسان،‌ولا‌التزامات‌الطابع ‌قاعدة ‌أي‌التزام‌آخر‌تفرضه ‌الانتقامية،‌ولا ‌الأعمال ‌لحظر نساني

 قواعد‌القانون‌الدولي.

يجوز‌اللجوء‌إلى‌التدابير‌القسرية‌في‌حالتي‌الدفاع‌الشرعي،‌والاستخدام‌الجماعي‌للقوة‌بناءً‌على‌تفويض‌من‌ -8

 مجلس‌الأمن،‌وإذا‌كانت‌أيضاً‌لا‌تعرض‌السلم‌والأمن‌الدوليين‌للخطر.

لم‌تكن‌دول‌الحصار‌في‌حالة‌دفاع‌شرعي،‌حيث‌لم‌تتوجه‌دولة‌قطر‌نحو‌أي‌من‌الدول‌المحاصرة‌بهجوم‌ -9

‌ ‌أو ‌الأمن ‌مجلس ‌إلى ‌قطر، ‌دولة ‌على ‌القسرية ‌التدابير ‌فرض ‌قبل ‌الحصار ‌دول ‌تلجأ ‌لم ‌كما ‌إحدىمسلح.

 مشروع‌قامت‌به‌دولة‌قطر.المنظمات‌الإقليمية‌للإبلاغ‌عن‌الخطر‌أو‌التهديد‌الذي‌يقع‌عليها‌جراء‌عمل‌غير‌

لم‌ت ثبت‌دول‌الحصار‌حتى‌اليوم،‌أي‌عمل‌غير‌مشروع‌قامت‌به‌دولة‌قطر،‌يشكل‌تهديداً‌لسلامة‌وأمن‌دول‌ -10

 الحصار،‌حتى‌يبرر‌لجوءها‌إلى‌فرض‌التدابير‌والطرق‌القسرية.

سابقاً،‌‌ى‌بعضهاإلالتدابير‌التي‌قامت‌بها‌دول‌الحصار‌ضد‌دولة‌قطر،‌والتي‌أشرنا‌‌أن‌،بناءً‌على‌ما‌سبق -11

تعد‌تدابير‌غير‌مشروعة‌في‌ظل‌القانون‌الدولي،‌لتعارضها‌مع‌مبدأ‌عدم‌استعمال‌القوة‌ومبدأ‌فض‌النزاعات‌

‌بالطرق‌السلمية.

 ثانياً: توصيات البحث

‌،‌إلى‌تفعيل‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌التيبالأخص،‌ومنظمة‌الأمم‌المتحدة‌عموماً‌‌دعوة‌أشخاص‌القانون‌الدولي -1

 تلك‌الوسائل.‌ستخدمت حرّم‌اللجوء‌إلى‌الوسائل‌غير‌السلمية‌لحل‌المنازعات،‌ومساءلة‌من‌ي
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دعوة‌المنظمات‌الدولية‌الإقليمية،‌كمنظمة‌دول‌مجلس‌التعاون‌الخليجي،‌ومنظمة‌جامعة‌الدول‌العربية،‌إلى‌ -2

اء‌قبل‌وصولها‌إلى‌حد‌النزاع‌تفعيل‌أدوارهم‌في‌تقريب‌وجهات‌النظر‌وحل‌الخلافات‌الإقليمية‌بين‌الدول‌الأعض

 ‌غير‌السلمي.

دعوة‌واضعي‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌إلى‌تعديل‌نص‌فقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثانية‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌على‌ -3

نحو‌يبعد‌الخلاف‌التفسيري‌والتطبيقي‌لمفهوم‌القوة،‌ووضع‌نص‌يكون‌أكثر‌وضوحاً‌بشموليته‌لكافة‌الوسائل‌

 هديد‌سلامة‌الأراضي‌أو‌الاستقلال‌السياسي‌والسلم‌والأمن‌الدوليين.التي‌من‌شأنها‌ت

التعاون‌الوثيق‌وبحسن‌نية‌من‌دول‌الحصار‌مع‌وساطة‌أمير‌دولة‌الكويت‌لإنجاح‌دوره‌في‌الوصول‌إلى‌تسوية‌ -4

 نهائية‌للأزمة.

المتحدة‌بالتدخل‌الإيجابي‌والحث‌‌قيام‌دولة‌قطر‌بمطالبة‌المنظمات‌الإقليمية‌والدولية‌وعلى‌رأسها‌منظمة‌الأمم -5

 على‌إيجاد‌حل‌نهائي‌وسريع‌للأزمة.

‌اللازم -6 ‌والتدابير ‌الإجراءات ‌باتخاذ ‌الأمن ‌مجلس ‌بمطالبة ‌قطر ‌دولة ‌المفروض‌قيام ‌القسرية ‌التدابير ‌لإيقاف ة

التدابير،‌وذلك‌عن‌‌لتي‌لحقت‌بها‌جراء‌هذهعليها‌من‌قبل‌دول‌الحصار،‌والمطالبة‌بالتعويضات‌عن‌الأضرار‌ا

‌طريق‌محكمة‌العدل‌الدولية.

 

 تم بحمد الله وتوفيقه ،،
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